
   -الــــــوادي –جامعــة الشهيـــد حمـــة لخضـــر 

 كليــة الحقـــوق والعلــوم السياسيـــة

 قســم الحقـــوق.
 
 
 
 
 
 
 

  .في: الحقوق مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر
 .قانـون إداري :تخصص                                  

  )ة(:المشرف                                     الطلبة:من إعداد 
 بلجــاني وردة. الاستاذة/                            الساكر عــماد الديــن 
  بـــكــــــاري فــــتـــحــي. 

 المناقشةأعضاء لجنة 

 
 
 
 
 
 2021/2022السنة  الــجامعية: 
 

 الصفة الجامعة الدرجة العلمية  الاسم واللقب
 رئيسا -الوادي –جامعة الشهيد حمه لخضر  أستاذ مساعد ) أ( فطحيزة تجاني بشير. أ

 مشرفا ومقررا -الوادي –جامعة الشهيد حمه لخضر  أستاذ مساعد ) أ( بلجاني وردة.أ
 مناقشا -الوادي –جامعة الشهيد حمه لخضر  استاذ محاضر د. حراش أحلام   

 الضمانات التشريعية لمبدأ المساواة في الحملات الإنتخابية

 2020بعد دستور 
 



 
 

 

 
 أولا لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطائك وجودك                 
 ربي ومهما حمدنا فلن نستوفي حمدك والصلاة والسلام  الحمد لله                

 على من لا نبي بعده.
 والرقة والحنان إلى التي بحنانهاإلى ذلك الحرف اللامتناهي من الحب 

 ارتويت وبدفئها احتميت وبنورها اهتديت وببصرها اقتديت ولحقها ما
 وفيت, إلى من يشتهي اللسان نطقها  إلى روح أبي, الطاهرة الزكية أسأل

 الله العلي القدير أن يرحمه ويجمعنا معه في الجنان
 اسمونيإلى من يذكرهم القلب قبل أن يكتب القلم ,إلى من ق

 حلو الحياة ومرها, تحت السقف الواحد إخوتي. ولكل من يحمل لقب
 *بكاري*

 إلى أحسن من عرفني بهم القدر الأصدقاء القدامى
 وأصدقاء الدراسة,

 أقول لهم بعدتم ولم يبعد إلى كل من لم يدركهم قلمي,
 عن القلب حبكم وأنتم في الفؤاد حضور

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 إهــــداء

ي ح ت ــ  ف



 
 

 

 

طريقي ورسم ليالحمد لله الذي فتح لـي أ بواب النجاح      

دربي. ونـور لي  

 شكرا للعثـرات التي واجهتها في طريقي ل نها علمتني أ ن من لم يتأ لم فلن يتعلم 

بداية النجاح. وأ ن السقوط  

ليك أ بــي، يا من سهرت على تحفيزي  ليك أ مـي، يا من علمتني معنى  ومعنويا.ماديا  وكنت س نديا  ا 

 أ لا، أ نتم من علمتموني معنى والدعاءنـورتي بصيرتي نحو الصواب بالنصائح  ويا من، والاجتهادالصبر 

 تستسلم مهما واجهت.

خوتي عبد  لى ا  محمد، خديجة. الواحد،ا   

لى خالتي  لى جدتي الغالية، ا  .وأ ولادهاا   

لى كل من أ عمامي، أ خوالي، أ صدقائي  لى كل الله، فيوأ حبتي ا  يد  ومد ليمن دعـا لي بالخير  وا 

.س ندا وكان ليالمساعدة   

.ولا أ نسى كل من درس ني ووجهني   

  

 إهــــداء 

د ما ــ  ع



 
 

 
 

نجاز هذه المذكرة. و هوجل الذي بتوفينشكر الله عز         بفضل منه تمكنا من ا 

 

 لى ال س تاذة الفاضلة *وردة بلجاني* على كل توجيهاتها  نتقدم بجزيل الشكر والعرفان ا 

شرافها على هذه المذكرة رغم ارتباطاتها العائلية وتعدد  .االتزاماتهوكذلك صبرها طيلة ا   

 

 

 مهما كانت طبيعتها. دةلنا المساع اقدمو ال ساتذة الذين  كما نشكر كثيرا 

 

 

 لى كافة أ ساتذتنا الكرام بقسم الحقوق تخصص القانون الا داري  كما أ توجه بخالص الشكر ا 

 الطاقم الا داري على كل ما قدموه لنا من معلومات. بكليتنا و

  

  تــقديــرو شــكر 



 
 

 

المختصرات ة شرحقائم  
 

 .صفحة :ص -
 صفحات متعددة. م:ص   -
 م: مرجع.  -
 م س: مرجع سابق.  -
    ق ع: قانون عضوي. -
 ج: جزء. -
 ع: عدد. -
 . طبعةط:  -
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 مقـــدمـة
 حظيتالطرف أو ذاك من المسائل التي  الناخبة لهذا الهيئةتعد مسألة استقطاب أصوات 

أحــد  الانتخابية,لــذلك تعــد مرحلــة الحملــة ابية الانتخ تالتشريعياكبيــر فــي مختلــف  باهتمــام
المباشر والجلي على المسار الانتخـابي  التأثيرذات  نتخابيةالإ  للعملية  التمهيديةأهــم المراحل 
علـى  نالمواطنو ة يتعرف بشكل نزيه, ففي هذه المرحل رهاسيقانوني يضمن  تنظيموتحتـاج إلى 

بمـواقفهم وقـدراتهم الجمهـور بهـم و  لتعريفل المرشحين لةوسيفهـي  الانتخابيةوبرامجهم  المرشحين
وعلى  .بكل الوسائل المشروعة لنيل ثقتهم ومن ثمة أصواتهم والفوز في الانتخاب   وكفـاءاته

وتناولهـا  الانتخابيةالمقارنـة فقـد اهـتم المشـرع الجزائـري بمرحلـة الحملـة  التشريعاتغرار بـاقي 
للوصـول إلى  المترشحينبمـا يضـمن المسـاواة بـين  الانتخابيةعبـر مختلـف القـوانين  بالتنظيم

 .انتخابات نزيهة وشفافة
ق للانتخاباتلذلك نجد المرشحين  ناع الناخبين يسخرون كل طاقاتهم للتعريف بأنفسهم وا 

لحهم كل ذلك يتم قبل عملية التصويت , اوحثهم على التصويت لص تهمستعمالاو اببرامجهم 
بالجماهير من أجل  للاتصالبالحملة الانتخابية التي تعتبر وسيلة هامة  فما يعر في إطار 

الحصول على تأييد الناخبين لهم ومن ثم تحقيق الفوز في الانتخابات بل تعد من أهم 
لحة التي يعتمد عليها المرشحون عند خوضهم للمعارك الانتخابية وتزداد أهميتها في الأس

الوقت الحاضر مع تطور وتنوع وسائل الإعلام التي تستخدم في إطار الدعاية الانتخابية 
 ذا ما أحسنان أي مرشح تدعيم فرصته في الفوز إلى درجة يمكن القول معها أنه بإمكا

 .ااستخدامه نلا يحسفرصة من  اءلتتضى العكس من ذلك تلك الوسائل علستخدام ا
همية الجانب المالي في الحملة الانتخابية فإن تفاوت المراكز المالية للمرشحين وبالنظر لأ  
ما قد يتلقونه من دعم مادي قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويقضي على التنافس المشروع ب

 ومن ثم التأثير على نتائج الانتخابات.
وضمان صدق تعبير النتائج عن حقيقة  للانتخاباتوأيا كانت الوسيلة فإن السير الحسن   

إلا بالسماح لكافة المرشحين باستخدام وسائل الحملة الانتخابية  قلا يتحقالإدارة العامة 
بشكل متساوي ليتمكن من عرض أفكارهم واتجاهاتهم وبرامجهم في الحملة الانتخابية خاصة 

جميعا على قدم  اتصالهموالإذاعية وذلك لضمان  ةزيالتلفائل الإعلام على مستوى وس
 المساواة بالرأي العام وهيئة الناخبين.
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تزامات التي تفرضها الالوتقييد جميع الأطراف المتدخلة ب إن إرسال مبادئ المساواة والحياد  
راطية والنزاهة النصوص التشريعية بغرض إنجاح العملية الانتخابية وتحقيق ضمانات الديمق

 والشفافية في مختلف المراحل. 
ونظرا لأهمية مرحلة الحملة الانتخابية فقد نظم المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي 

طاره القانوني الانتخابالجديد المتعلق بنظام  2021 في مختلف جوانبه بما يكفل تكافئ  وا 
للتواصل مع المترشحين  يب المشروعةوالأسالالفرص بين المترشحين مع استخدام الوسائل 

عد استدعاء الوسائل المشروعة للتواصل مع الناخبين خلال المدة المحددة ب و تكريسمع 
 الانتخابيرسمي في الأماكن المخصصة للتبليغ وشرح البرنامج الهيئة الناخبة بشكل 

قناعهم به وتوجيههم عند   . الاختياروا 
في إدارة العملية الإنتخابية لفترة  الاختصاصفي الجزائر ظلت السلطة التنفيذية صاحبة    

توالي ضغوط المعارضة ومختلف  التي شهدها العالم و ولكن مع بوادر التغيير زمنية طويلة,
رقابة العملية الإنتخابية إلى جانب الإدارة. في بمهمة هيئات تكلف  نشئتالأخرى, أ  ليات افعال
 الانتخاباتجزائر كانت الأولى منذ إحداث اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة ال
الهيئة  , لتليها2012سنة الانتخاباتلجنة الوطنية المستقلة لمراقبة ال م, ث1995 رئاسية سنةال

وكسابقة هي الأولى من نوعها في  , واليوم2016سنة  الانتخاباتالعليا المستقلة لمراقبة 
كآلية سياسية إدارية ومالية يراد من خلالها إدارة  للانتخاباتر السلطة الوطنية المستقلة الجزائ

 النتائج الانتخابية. وحتى إعلانالعملية الإنتخابية عبر مراحلها من استدعاء الهيئة الناخبة 

  أهمية الموضوع:

دراسة موضوع الحملة الانتخابية في التشريع الجزائري يكتسي أهمية بالغة مستمدة من  إن
هذه المرحلة والضمانات المتعلقة بها لأنها ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية 

 أهم مظاهر الانتخابات التنافسية. أحدوهي 

 الموضوع: اختيارأسباب 

 :كالاتيعية وهي تقسم إلى أسباب ذاتية وأسباب موضو 
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 :أسباب ذاتية -

هذا الموضوع إلى اهتمامنا الشخصي إضافة إلى موضوع الدراسة الذي لم  اختياريعود سبب 
 بالقدر الكافي والتحليلات التي تؤكد على القيمة العلمية. يحظ

 أسباب موضوعية: -

تتسم الحملة الانتخابية بالتنافس بين المترشحين على اختلاف صفاتهم كذلك الأزمات التي 
وقعت فيها الجزائر جراء الانتخابات التي طغى على تنظيمها القانوني الكثير من الثغرات 

إلى التغييرات الحديثة التي جاء بها  ةالتحضيرية, إضافوالتجاوزات المتعلقة أساسا بالأعمال 
 العديد من الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية. رما غييل الدستوري الجديد هذا التعد

 أهداف الدراسة:

تنصب هذه الدراسة على الدور الذي تلعبه الحملات الانتخابية في إنجاح العملية الانتخابية 
لق المتع 01-21وكيفية تمويلها وتنظيمها بالنسبة للقانون العضوي الجديد من خلال الأمر 

بنظام الانتخابات وأهم ما جاء به من مستجدات في سبيل تنظيم الحملة الانتخابية وتحقيق 
 الواقعي.رقابة أكثر فعالية على المستوى 

أوجه الدراسة التي قد تشمل موضوع البحث فقد أردنا دراسته من زاوية  لتعددونظرا   
ضمان سلامة ونزاهة الانتخابات ي فة التمهيدية للعملية الانتخابية تبرز أهمية المرحل

 وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية التالية:
 إشكالية الدراسة:

لكفالة مبدأ المساواة  2020فاعلية الضمانات التشريعية المتاحة بعد دستور  ىما مد  
 بين المترشحين في الحملة الانتخابية؟

  التساؤلات:

 الفرضيات:

   نظم المشرع الجزائري الحملة الانتخابية بجملة من الإجراءات والضوابط القانونية
 لضمان شفافيتها ونزاهتها والرقابة عليها. 
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   آليات وضمانات الحملة الانتخابية تتلخص في هيئة او هيئات رقابية تحرس على
 مراقبة الأحكام المالية وضبط مصادر تمويل الحملات الانتخابية.

 الدراسة:مناهج 

هو منهج تحليلي  يفي الدراسة منهجين منهج رئيسي ومنهج مساعد المنهج الرئيس تبعناا
الجديد المتعلق  01-21النصوص القانونية للقانون العضوي لبعض وذلك من خلال تحليل 

 الجديد بالقوانين السابقة.القانون بنظام الانتخابات والمنهج المقارن من خلال مقارنة 

 السابقة: الدراسات

تناولت بعض الدراسات السابقة الموضوع وعالجته في إطار قوانين سابقة, منها ما تضمن 
 تناول الموضوع بشكل مجمل ومنها ما اقتصر على جزء منه فقط. نذكر منها: 

أحمد بنيني الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر, أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -
 .2005/2006في العلوم القانونية, جامعة باتنة,  دكتوراه الدولة,

إلهام هاشمي, استقلالية سلطات الضبط الإدارية في التشريع الجزائري, مذكرة لنيل شهادة  -
  2014/2015ماجيستير, قسم الحقوق, جامعة العربي بن مهيدي, أم البواقي, الجزائر,

ة المستقلة, دراسة مقارنة, رسالة زين العابدين بلماحي, النظام القانوني للسلطات الإداري -
دكتوراه, قسم القانون العام, كلية الحقوق, والعلوم السياسية, جامعة أبي بكر بلقايد, 

 2015/2016تلمسان, الجزائر, 
لحماية العملية الانتخابية في الجزائر, أطروحة  ةمولود بن ناصف, الضمانات, القانوني -

, بن يوسف 01ن العام, كلية الحقوق جامعة الجزائرلنيل شهادة الدكتوراه, علوم في القانو 
 2016/2017بن خدة,

غبولي منى, طويال عبد السلام, النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في  -
, كلية الحقوق 2019الجزائر, مجلة الأبحاث القانونية والسياسية, العدد الأول, سبتمبر 

 .64ص والعلوم السياسية, جامعة سطيف,
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 صعوبات الدراسة:

 ةالرغم من أهميته إضافة إلى حداث من بين أهم الصعوبات التي واجهت بحثنا هذا على
نصوصه وقلة المراجع المتخصصة في قانون الانتخابات الجزائري وعدم توافرها محليا 

توفر مراجع ملمة بموضوع  مالمتوفرة, وعدإضافة إلى قدم الإسناد القانوني في المراجع 
 دراستنا بكثرة.

إلى  إلى فصلين أساسيين حيث تم التطرق قسمناه ودراسة هذا الموضوع ولتحليل  
الضمانات القانونية لمبدأ المساواة في الحملة الانتخابية أما الفصل الثاني فقد تم عرض أهم 

 .2020المساواة في الحملات الانتخابية وفقا لأحكام دستور  كفلالتي تالمبادئ 
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 الفصل ال ول
 2020مبدأ  كفالة المساواة في الحملات الانتخابية وفقا ل حكام دس تور 



 2020فصل الأول: مبدأ كفالة المساواة في الحملات الانتخابية وفقا لأحكام دستور ال
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 تمهيد:

قها في الدولة, والتي حرس المؤسس دئ الأساسية الواجب احترامها وتطبييعتبر مبدأ المساواة إحدى المبا
. فلا ينبغي أن يقوم المجتمع على 2020الدستوري الجزائري على تكريسها وفقا للتعديل الدستوري لسنة 

اختلاف الأصل أو الجنس أو الدين سواء تعلق الأمر بالمساواة أمام القانون, أو أمام فوارق نابعة من 
السياسية منها, أو المساواة في الحقوق الأخرى  خاصة القضاء أو في تكريس الحقوق والحريات الخاصة

ستنا إلى عما سبق تم تقسيم درا د الوظائف العامة للدولة. واستناداالحق في تقل وكالحق في التعليم, أ
 مبحثين:

 المستقلة للانتخابات ةالمبحث الأول: السلط
 المساواة في استعمال الحملة الانتخابية  تالمبحث الثاني: ضمانا 

  للانتخاباتالسلطة المستقلة  الأول:المبحث 
المؤرخ في  19/07لقد أنشئت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 

, بعد ما استجابت السلطة لبعض مطالب الأحزاب وممثلي المجتمع المدني, والشخصيات 14/09/2019
أحداث الوطنية, حيث تولت لجنة الوساطة والحوار رعاية مراحل تلك الحوارات واللقاءات على أعقاب 

الحراك الذي شهده الشارع الجزائري, وأثمرت تلك الجلسات توصيات مفادها ضرورة إجراء تعديلات على 
إبعاد الإدارة عن مجريات  من الشفافية من خلال امزيدالقدر الذي يحقق بأساليب الرقابة على الانتخابات, 

اث السلطة المستقلة للانتخابات تشرف الإشراف عنها, فاستجابت السلطة بتعديل قانون الانتخابات, واستحد
وذلك, بعد ما كانت الجزائر منذ زمن 1إعلان النتائج لغايةنهاية العلى الإعداد لها ومراقبتها من البداية إلى 

تسعى إلى ضمان العملية الانتخابية وضمان حياد الإدارة في مواجهة المترشحين بالاعتماد على عدة آليات, 
, في الانتخابات التشريعية عندما أنشأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات, 2 1997وخاصة منذ سنة 

وهي هيئة وطنية ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية عملية الاقتراع في ظل احترام الدستور, 
لإعلان الرسمي واختيار الشعب وتجسيد دولة القانون عبر كافة المراحل إلى غاية فرز النتائج الانتخابية وا

أعيد تجديد اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات, وتغيرت التسمية إلى اللجنة  1999لها, ثم وفي سنة 
                                                 

ول اسماعيل بوقندو, أليات الاشراف والرقابة على الانتخابات في الجزائر, السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نموذجا, الملتقى الدولي ح. 1
 .اوما بعده 20, ص2021أفريل  07/08الاشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الوادي, 

, المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية, الجريدة الرسمية 1997-03-6, المؤرخ في 85-97المرسوم الرئاسي رقم  2.
 .1997, صادرة في 12عدد 
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وتوالت عملية إحداث هذه اللجنة في  22004, ورئاسيات 20021الوطنية لمراقبة الانتخابات في تشريعات 
, وكان الأثر الأكبر في التغيير بصدور 3الانتخاباتكل المناسبات الانتخابية في ظل تطبيق قانون نظام 

, وجاء بنوعين من اللجان الوطنية تمثلت الأولى في اللجنة 4المتعلق بالانتخابات 12/01القانون العضوي 
الوطنية للإشراف على الانتخابات, وهي ذات تشكيلة قضائية تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ القواعد 

ما الثانية فهي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتم تأسيسها بمناسبة كل عملية اقتراع القانونية للانتخاب, أ
. 

من  194و 193, أنشأت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بفعل المادتين 2016ثم في سنة 
المتعلق  10-16والقانون العضوي  116-16, وتم تنظيمها بالقانون العضوي 20165التعديل الدستوري 
, وهذا للارتقاء بالممارسة الديمقراطية ولضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية, ليتم 3بنظام الانتخابات

الذي باشر به  ²07-19 يبعدها تكريس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال القانون العضو 
, وذلك لتحقيق الإصلاح 7نية للحوار والوساطةعلى رأي مجلس الدولة من قبل الهيئة الوط رئيس الدولة بناء

السياسي والانتقال الديمقراطي, ولتحل محل وزارة الداخلية التي كانت تشرف على العملية الانتخابية منذ 
, 19/088العضوي  بالقانون 2016الاستقلال إلى غاية تأسيس هذه الهيئة وتعديل قانون الانتخابات لسنة 

بما يلي "تنشأ سلطة وطنية مستقلة للانتخابات  07/19المادة الثانية من القانون العضوي حيث نصت 

                                                 
, المتعلق بأحداث اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية, الجريدة 2002-04-15, المؤرخ في129-02الرئاسي  المرسوم. 1

 .2002-04-16, الصادرة في 26الرسمية 
لرئاسية, الجريدة , المتعلق بأحداث اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات ا2004-02-7, المؤرخ في 20-04المرسوم الرئاسي . 2

 .2004, الصادرة في 52الرسمية عدد 
, الصادرة 12, المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, الجريدة الرسمية عدد 1997-03-6, المؤرخ في 07-97الأمر رقم . 3

 .1997-03-6في 
-10-14, الصادرة في 01خابات, الجريدة الرسمية عدد , المتعلق بنظام الانت2012-01-12, المؤرخ في 01-12القانون العضوي رقم . 4

2012. 
 .2016-03-07, الصادرة في 14, المتضمن التعديل الدستوري, الجريدة الرسمية عدد 2016-03-06, المؤرخ في 01-16القانون رقم . 5
, 50راقبة الانتخابات, الجريدة الرسمية عدد , المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لم25/08/2016, المؤرخ في 16/11القانون العضوي رقم . 6

 .28/08/2016الصادرة في 
, 2020, نوفمبر 02بن عائشة نبيلة, النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة, مجلة صوت القانون, جامعة باتنة, المجلد السابع, العدد  7.

 103ص.
, 2016أوت  25المؤرخ في  10-16ويتمم القانون العضوي رقم , يعدل 2019-09-14, المؤرخ في 08-19القانون العضوي رقم  .8

 .2019-09-15, الصادرة في 55المتعلق بنظام الانتخابات, الجريدة الرسمية 
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السلطة المستقلة ب وتدعى دون تحيز, تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والماليبتمارس مهامها 
"1. 

ي ضوء الممارسة والتطبيق, وبما أن النظام الانتخابي ليس نهائي بل أمر قابل للمراجعة والتغيير ف      
وبعد أن فشلت بعض هذه الآليات بتنظيم الانتخابات بمعايير النزاهة والحياد والشفافية التي تحقق طموحات 

 .2وأمال الشعوب تم تعديل القانون العضوي للانتخابات
 2021مارس  10المؤرخ في  21/01صدور الأمر  2020وفي هذا الإطار تم وفقا لأحكام دستور 

أصدر أهم ملاحظة على هذا التشريع أنه ان متضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, حيث ال
التي يتخذها مسار القانون العضوي أمام البرلمان, وما يتطلب ذلك من  الاجراءاتلتفادي طول  بأمر

انتخابية تشريعية ومحلية, سبقها  هامة مواعيد ن الجزائر مقبلة علىأتعديلات ومناقشة وتصويت, وخاصة 
ضافة شعب بتجسيد ذلك في اقرب وقت ممكن, بالإلل  2019/12/12المنتخب في: وعود رئيس الجمهورية 

لكن نف مؤخرا بمظاهرات سلمية طالبت رئيس الجمهورية بتجسيد وعوده, ؤ إلى ضغوطات الحراك الذي است
الوعكة الصحية التي أصابت  كذلكتمرت عاما كاملا, اس التي 19كوفيد بسبب جائحة   هذه الأخيرة تأخرت

عضوي يبن مدى الأهمية لهيئة عن طريق أمر منظم بقانون رئيس الجمهورية, وفي الحقيقة صدور هذه ا
بمراسيم  يتمها سابقا ؤ ة الجديدة القديمة التي كان إنشاالهيئ لهذه, والمشرع الدستوريالتي يوليها المؤسس 

 .3رئاسية
تم تنظيمها بموجب  لجنة الانتخاباتالمتعلق بنظام الانتخابات نجد أن  21/01جوع إلى الأمر وبالر       

الأهمية التي أولاها  مدى الذي يبينالأمر من القانون العضوي,  49المادة  غايةإلى  07 المادةمواد من ال
يلي:  ما 07المادة فحوى العملية الانتخابية, حيث جاء في صمام أمان نزاهة الهيئة باعتبارها  لهذهالمشرع 

تسيير والإشراف التنظيم و التحضير و الطبقا لأحكام الدستور, تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
 . والاستفتائيةالعمليات الانتخابية  جميععلى 

 

                                                 

 عالدولي. مرج, الملتقى انموذجاسماعيل بوقندو, آليات الإشراف والرقابة على الانتخابات في الجزائر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  1.
 23سابق ص

ي, سليماني لخميسي, النظام القانوني للسلطة المستقلة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر, المجلة الجزائرية للأمن الانسان 2.
 .711ص ,02, المجلد 05جامعة باتنة, المجلد 

حميد, عنان أمال, فعالية ونجاعة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كألية رقابية على الانتخابات, الملتقى الدولي حول الاشراف  محديد 3.
 .04, ص2021/ أفريل 7/8والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الوادي, 
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  للانتخاباتتشكيلة اللجنة المستقلة  الأول:المطلب 

المتكونة من خبراء مستقلين, إذ  أخذ المشرع الجزائري بنمط الإدارة الانتخابية المستقلة الدائمة,لقد      
والسياسية في تشكيل السلطة, عتمد المشرع على المؤهلات العلمية, والمهنية مستبعدا الاعتبارات الحزبية ا

 رايير الجماعي باعتباره مظهلى التسعتمد بخصوص تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عاكما 
كيفية تشكيل السلطة الوطنية  في هذا المطلب, سنتناول وعليهلتحقيق مصداقية العملية الانتخابية  امدعم

 المستقلة للانتخابات من خلال ما يلي:
 الجهاز التنفيذي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  الأول:الفرع 

المستقلة بانتخاب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأغلبية يقوم أعضاء مجلس السلطة    
وفي حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الاصغر سنا وعملية الانتخاب  1الأصوات خلال الاجتماع الأول

 .2بصفة عامة تعتبر الآلية المتبعة لتأكيد مبدأ الشرعية الدستورية في تولي المناصب العامة في الدولة
وهو ما يؤهل هذه السلطة المستقلة لأن تكون مستقلة, حقيقة في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات     

وتضمن مبدأ الشفافية والنزاهة بالقدر المستطاع للعملية الانتخابية, والسهر على مصداقيتها ومن ثم الوصول 
من استقرار على  هينجر علي ة, وماالدول, مما يؤدي إلى الاستقرار السياسي في 3إلى المصداقية الشعبية

 جميع الأصعدة.
وتجدر الإشارة هنا أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كان ينتخب ولا يعين, وهو ما كان     

يشكل فارقا من حيث استقلالية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أساس أنه يتم انتخابه من 
ولا دخل لرئيس  ينتخبون 07-19ظل القانون العضوي لطة المستقلة الذين كانوا في بين أعضاء مجلس الس

الجمهورية في تعيينهم, وهو ما كان يشكل ضمانة أساسية في تشكيلة السلطة المستقلة, وهو من بين 
 .4المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 07-19الايجابيات التي جاء بها القانون 

                                                 

, يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة 2019سبتمبر سنة  14الموافق  1441محرم عام  14, المؤرخ في 07-19قانونمن ال 32انظر المادة  1.
 للانتخابات.

 .11, ص2006على الأحزاب السياسية في الجزائر مذكرة لنيل الماجيستير قسنطينة  وأثرهالرقم رشيد, النظم الانتخابية . 2
 .07-19من القانون العضوي  47المادة .  3
وبية الولائية لولاية المدية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وقدرتها على تنظيم العملية الانتخابية, المند زرقط, المندوبيةعمر . 4

 أفريل 7/8الوادي,  جا, الملتقى الدولي حول الاشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعةذنمو 
 .07, ص2021
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انتخاب رئيس السلطة الوطنية المستقلة من طرف أعضاء مجلسها إحدى الضمانات الأساسية  يعد      
لشفافية العملية الانتخابية عكس ما كان عليه سابقا, حيث يتم تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

 ااستقلاليتهعلى  , وهذا ما يؤثر1الانتخابات من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية
ويجعلها تابعة للسلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص في تنظيم العملية الانتخابية وذلك ما يعزز المبدأ 

 2الدستوري الذي يقضي بضرورة الفصل بين السلطات
 16/11, والقانون العضوي رقم 2016المعدل والمتمم لسنة  1996في دستور ا وهو ما كان مقرر      

بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أين كان الرئيس يعين من طرف رئيس الجمهورية, حيث المتعلق 
:" يترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس 2016من التعديل الدستوري لسنة  194تنص المادة 
 الجمهورية".

ة العليا شخصية وطنية التي تنص على:" ترأس الهيئ 16/11من القانون العضوي رقم  05والمادة       
يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية, لكن بعد الانتقادات التي وجهت من طرف الطبقة 
السياسية حول تعيين رئيس الهيئة من طرف رئيس الجمهورية استدرك المشرع الجزائري ذلك وكرس مبدأ 

سلطة المستحدثة للانتخابات ينتخب من طرف نظرائه الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وأصبح الرئيس في ال
 .19/073من القانون العضوي رقم  32وهذا ما نصت عليه المادة 

تراجع  21/01من الأمر المتعلق بالقانون العضوي رقم  27غير أن المشرع الجزائري بموجب المادة      
صراحة على أن رئيس السلطة  عن عملية انتخاب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, ونص

 الوطنية المستقلة يعين من طرف رئيس الجمهورية, 
صلاحيات رئيس السلطة الوطنية المستقلة  21/01من القانون العضوي رقم  30كما حددت المادة       

 للانتخابات, والمتمثلة في: 
 المجلس وينفذ مداولاته يرأس-
 يستدعي ويترأس اجتماعات المجلس. -
 المجلس.وينسق أعمال  يوجه -
 يمثل السلطة المستقلة لدى مختلف الهيئات العمومية ولدى المشاركين الأخرين في المسار الانتخابي. -

                                                 
 , المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.2016أوت  25, المؤرخ في 16/11من القانون العضوي رقم  05المادة . 1

لقانونية والسياسية, العدد منى, طويال عبد السلام, النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر, مجلة الأبحاث ا غيولي 2.
 .64, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة سطيف, ص2019الأول, سبتمبر 

 .710سليماني لخميسي, مرجع سابق, ص 3.
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 والادارية.يمثل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية  -
الدبلوماسية والقنصلية بالخارج طبقا  لدى الممثليات المندوبياتيعين أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية  -

 .1لمداولة المجلس
لدى الممثليات الدبلوماسية بالخارج,  المندوبياتالبلدية  المندوبياتيتولى تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية  -

ني وفي خلال فترة العمليات الانتخابية والاستفتائية وفترة مراجعة القوائم الانتخابية, ونشرهم عبر التراب الوط
 الخارج.

  التصويت.يعين ويسخر مؤطري مراكز ومكاتب  -
البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات  إطارينسق مع الجهات المختصة العمليات التي تندرج في  -

 ومرافقتها.واستقبالها وانتشارها 
قوم بأهم مرحلة من مراحل يعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية ونتائج الاستفتاءات, كما ي -

الانتخابات هي الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التي كانت من اختصاص وزير الداخلية في 
 .2الاستحقاقات والقوانين السابقة

هو الأمر , عليهيعد التقرير الخاص بالعمليات الانتخابية والاستفتائية ويقوم بنشره بعد مصادقة المجلس  -
 المستقلة.نية السلطة بالصرف لميزا

 يعين الأمين العام للسلطة المستقلة وينهي مهامه. -
 3يعين الموظفين الاداريين والتقنيين للسلطة المستقلة وينهي مهامهم -
 يمارس السلطة الرئاسية على مجموع المستخدمين الاداريين والتقنيين التابعين للسلطة المستقلة. -
 .تنفيذهايوقع على محاضر مداولات وقرارات السلطة المستقلة ويضمن تبليغها ومتابعة  -
منح للسلطة المستقلة أمانة عامة مكلفة بالتسيير الاداري والتقني, ويتشكل مكتب السلطة الوطنية يكما    

مهامه وفي حالة ( ثمانية اعضاء من بينهم نائبين للرئيس, اللذين يساعدانه على تولي 8المستقلة من )
الغياب أو المانع المؤقت يستخلف الرئيس بأحد نوابه الذي يكون قد عينه, وينتخب أعضاء مكتب السلطة 
الوطنية المستقلة للانتخابات لفترة زمنية لا تتجاوز سنتين, ونلاحظ أن انتخابهم لمدة لا تتجاوز سنتين هو 

الذين بإمكانهم تقديم  و طية واعطاء فرص لممثلين أخرينللديمقرا اتجسيد لمبدأ التداول داخل السلطة وتكريس

                                                 
 .208, مرجع سابق, صيإسماعيلبوعلام بن  .1
 .170أحسن غربي, مرجع سابق, ص . 2
 .65غيولي منى, طويال عبد السلام, مرجع سابق, .  3



 2020فصل الأول: مبدأ كفالة المساواة في الحملات الانتخابية وفقا لأحكام دستور ال

8 
 

,أما عن طريقة انتخاب أعضاء مكتب السلطة 1امما يعزز مصداقيتها وفعاليته سابقيهمأدوار وادراك نقائص 
الى النظام  19/07من القانون العضوي  31المستقلة فنجد أن المشرع الجزائري أحالها بموجب أحكام المادة 

 30للسلطة المستقلة والذي يحدد أيضا المهام المكلف بها مكتب السلطة حسب ما جاء في المادة الداخلي 
 من النظام الداخلي والتي تتمثل في ما يلي:

 المستقلة.اعداد مشروع برنامج عمل السلطة  - 
 الاشراف على مراجعة القوائم الانتخابية. - 
 تنسيق أعمال المندوبيات ومتابعة نشاطاتها. - 
 بالانتخابات.تقديم توصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة  - 
 المستقلة.إعداد برامج تكوينية لفائدة أعضاء السلطة  - 
إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني, لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا  - 

 الوطنية السمعية البصرية. المترشحين الأحرار في وسائل الاعلام
تقارير المرحلية والتقارير النهائية لتقييم العمليات الانتخابية وعرضها على المجلس للمصادقة الإعداد  - 

  .2عليها
 الجهاز التداولي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثاني:الفرع 

تصدر قرارات, ويضم المجلس أعضاء يتم مجلس باعتباره الهيئة التداولية الحيث تتشكل السلطة من    
 اختيارهم عن طريق الانتخاب من طرف النظراء, يتوزعون على عدة جهات, وفق توزيع التالي:

 المدني.( عضو يمثلون كفاءات المجتمع 20عشرون ) - 
 ( أعضاء يمثلون الكفاءات الجامعية.10عشرة ) - 
 يا ومجلس الدولة.( قضاة يتم اختيارهم من المحكمة العل04أربعة ) -
 ( من المحاميين.02عضوان ) - 
 ( من المحضرين القضائيين.02عضوان ) - 
 ( من الموثقين.02عضوان ) - 
 ( كفاءات مهنية دون تحديدها من المشرع. 05خمسة ) - 
 ( يمثلان الجالية الجزائرية في الخارج.02عضوان ) - 

                                                 
 .333سابق,  محمد, مرجععبد الوهاب .  1

 .111العارية بولرياح, مرجع سابق, ص 2.
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على تسعة  ين( عضوا موزع50خمسون )وعليه يضم مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات       
من  26( أصناف يتم اختيار الأعضاء من ضمنها, وفق ألية الانتخاب من قبل النظراء, وأحالت المادة 09)

السلطة الوطنية المستقلة تحديد كيفيات تنفيذ أحكام المادة لقرار يصدره مجلس  19/07القانون العضوي رقم 
 .1للانتخابات

يتبين لنا   19/07من القانون رقم  26عتمده المشرع الجزائري في المادة التوزيع الذي ومن خلال هذا ا      
بأن أعضاء السلطة الوطنية يتم اختيارهم من بين الكفاءات منها الكفاءات في التخصصات القانونية من 

 ةذاتضمن الأستتمحضرين والموثقين, مع امكانية وجود كفاءات قانونية خلال القضاة والمحاميين وال
من أعضاء يمثلون الكفاءات الجامعية, الى جانب كفاءات  10الجامعيين الذين يتم اختيارهم ضمن فئة 

أخرى وشخصيات وطنية لها وزن على المستوى الوطني وخبرة في التسيير أو تقلد المسؤوليات أو تقديم 
لة, الى جانب الاهتمام بالجالية الجزائرية في الخارج عن طريق ادراج عضوين يمثلان الجالية خدمات للدو 

, اذ يعد مظهر 2الجزائرية, وكل هذا التنوع في التشكيلة يضمن تعدد الأراء ووجهات النظر داخل المجلس
تحيز, ما يضمن أو  ؤلالية لأنه يساهم في منع كل تواطتنوع وتعدد صفات الاعضاء مظهر داعم للاستق

للسلطة حسن اتخاذها للقرارات في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصها, وعليه فان تركيبة المجلس هي 
تركيبة غير سياسية, تتكون من المجتمع المدني والثقافي والأكاديمي والتقني والمهني وفق نسب متفاوتة في 

 .3التمثيل داخل السلطة
عدة والمهن الحرة المسا ,والقضاة ,نوالأكاديمييءات المجتمع المدني ان أعضاء المشرع على الكفا      

 ,على افتراض أن من يشغلون وظائف بالجامعات والسلطة القضائية والمهن الحرة, كالمحاماة يللعدالة مبن
وغيرهم يتمتعون بالمصداقية والنزاهة والشفافية والحياد بحكم طبيعة ووزن  ,والمحضرين القضائيين ,والموثقين

الوظائف والمهن التي يشغلونها, الا أنها صفات نسبية, كما أنه يتعين أن تكون السلطة على درجة كبيرة من 
نزاهة الا تم التشكيك في  الاحترافية والمهنية حتى تتمكن من القيام بمهامها بأقل قدر من الأخطاء و
 . 4الانتخابات, وهذا لا يتأتى الا من خلال اختيار أعضاء يتميزون بهذه الصفات

وعليه فان تشكيلة السلطة المستقلة للانتخابات تخضع للإرادة النابعة منها دون تدخل مباشر من أي       
إذا كان المشرع سلطة أخرى, ما يضمن لها استقلالية عضوية تنعكس ايجابا على الاستقلالية الوظيفية, ف

                                                 
 .1546العارية بولرباح, مرجع سابق, . 1
 .1551نبيلة مزواغي, مرجع سابق, ص. 2
 .158, عبد الرحمان بن جيلالي, مرجع سابق, يإسماعيلبوعلام بن . 3

 .212محمد الأمين, مرجع سابق,  حاشيشلالي رضا, سالم أحمد عبد الرحمان,  4.
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الجزائري أخذ بأسلوب الانتخاب في اختيار أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخاب فانه في المقابل أورد 
استثناء عن القاعدة العامة يقضي  19/07العضوي رقم  من القانون 26في الفقرة الأخيرة من المادة 

, وحاول أن يحيط العملية بضمانات تتمثل ىولبالتعيين بخصوص اختيار أعضاء السلطة المستقلة للمرة الأ
 :1في
ضرورة أن تسبق عملية التعيين مشاورات تقضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الاشراف على  -

 تشكيل وتنصيب مجلس السلطة.
من القانون العضوي بخصوص تشكيل مجلس السلطة  26احترام النسب المحددة في المادة  ضرورة -

 الأولى.الوطنية المستقلة للانتخابات للمرة 
وره بالتبعية للجهة التي عينته عد على استقلالية العضو المعين لشغير أنه يعد التعيين غير مساع -

الوطنية المستقلة للانتخابات خصوصا بشأن ملف اعادة  واقترحته, وهذا ما يؤثر سلبا على قرارات السلطة
 الجمهورية.ترشح رئيس 

كما أن التعيين قد يكون بناء على الولاء والتبعية للجهات التي تعين وتقترح ما يجعل العضو غير مستقل  - 
 .2الاختيار عن جهة التعيين و

عضوي المقصود بالعديد من المصطلحات من القانون ال 26ولم يحدد المشرع الجزائري في المادة        
والمفاهيم التي تشكل المعايير المعتمد عليها في تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتمثلة 

 خصوصا في:
مصطلح الكفاءات المطلوبة في جميع الأصناف مثل الشخصيات الوطنية, كما لم يحدد أيضا المعايير  -

الشخصيات الوطنية, فالشخص قد يكون في نظر البعض شخصية وطنية لكن  التي على ضوئها يتم اختيار
دامت لا توجد معايير يهتدى بها في تحديد الشخصية  في نظر البعض الأخر ليس شخصية وطنية ما

 .3الوطنية
لم يحدد المشرع مفهوم خمسة كفاءات مهنية, إذ لم تحدد المهن التي يتبعونها خلافا لمهن المحاماة      

لمحضر القضائي والموثق التي حددتها المادة المذكورة, بالإضافة إلى ممثلي الجالية الوطنية في الخارج لم وا
 .4يتضمن النص على كفاءتهم

                                                 

 .713سليماني لخميسي, مرجع سابق, ص 1.

 .63غيولي منى, طوبال عبد السلام, مرجع سابق, ص 2.

 .159بوعلام بن سماعيل, مرجع سابق, ص 3.

 .211سابق, صمحمد الأمين, مرجع  حاشيشلالي رضا, سالم أحمد عبد الرحمان,  4.
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كما أنه لا يوجد معيار دقيق في تحديد من هي الكفاءات المقصودة من قبل المشرع, هل هو معيار الشهادة 
 .دانية في هذا المجال أو غيرهأم النجاح في مجال ما, أم التجربة المي

ما المقصود بالنظراء وعلى أي اساس يتم انتقاء الأعضاء من قبل  26لم يحدد المشرع في نص المادة 
 1النظراء.

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01-21من الأمر رقم  21بالذكر أن المادة  والجدير    
( عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين 20الانتخابات قد نصت على أنه يتشكل مجلس السلطة من )

 .من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج اواحد االشخصيات المستقلة, من بينهم عضو 
عضوا,  50يتكون من خمسين   07-19السلطة المستقلة في ظل القانون العضوي  بعدما كان مجلس  

من العاملين  10كفاءات جامعية, كما يتكون المجلس من  10من المجتمع المدني و ةكفاء 20يمثلون 
محضران قضائيان,  قضاة, محاميان, موثقان و 4 بقطاع العدالة, حيث جرى تقسيم المقاعد العشرة كالتالي,

وثلاث مقاعد لشخصيات وطنية, ومقعدين لممثلين عن  سة مقاعد في مجلس السلطة لكفاءات مهنية,خم و
الجالية بالخارج, وهو ما يمثل في نظرنا تراجعا كبيرا في مدى استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

 في كون أن كل أعضاء مجلس السلطة يعينهم رئيس الجمهورية. 
من الدستور على أن مدة عضوية كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة  201كما نصت المادة       

-19سنوات غير قابلة للتجديد, وقد كانت العهدة في القانون العضوي رقم  06للانتخابات, وأعضائها هي 
 .2سنوات, غير قابلة للتجديد, ويتم تجديد نصف المجلس كل سنتين 04الملغى تبلغ  07
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على  01-21من الأمر رقم  21ولم تنص المادة     

(, وما 2016إمكانية التجديد الجزئي لمجلس السلطة, عكس ما هو مقرر في تونس وليبيا )مشروع دستور 
واردا عند نهاية مدة العضوية كان مقررا سابقا للسلطة المستقلة, مما يجعل من احتمالية خلو مجلس السلطة 

عطاء فرصة  بالنسبة لأعضاء السلطة, فتقنية التجديد الجزئي تضمن ديمومة وجود الجهاز, واستمراريته, وا 
للأعضاء الجدد للتكيف والتعود على المهمة برفقة الأعضاء المتبقين, كما تضمن الاستقرار المقرر لهذه 

 .  3الهيئة
طة فلم يتضمن القانون العضوي أي حكم يتعلق بها, إلا ما تعلق بكونها بخصوص انتهاء العهدة في السل

عهدة واحدة غير قابلة للتجديد, ولكنه نص على كيفيات استخلاف عضو من أعضاء السلطة سيكون 
                                                 

 .181غربي, مرجع سابق, ص أحسن .1
 .64, عبد السلام طوبال, مرجع سابق, ص غيوليمنى . 2
 .13, مرجع سابق, صزيادةمحمد البرج, عبد الحليم . 3
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بموجب النظام الداخلي, والذي سيتضمن حالات انتهاء العهدة, والمتعلقة أساسا بحالات الشغور أو 
 .1نع القانونيالاستقالة, أو الما

ولم يحدد القانون العضوي عهدة الرئيس مما يجعلها تمتد لمدة عهدة مجلس السلطة المحددة بأربعة      
 سنوات غير قابلة للتجديد, كما لم يحدد شروط تعيين الرئيس أيضا ولا طرق انتهاء عهدته

خلي للسلطة المستقلة وتحت من النظام الدا 19إضافة إلى ما تم ذكره يتولى المجلس حسب المادة      
 اشراف رئيسها على الخصوص القيام بالمهام التالية:

 السلطة.انتخاب أعضاء مكتب  -
 وتقاريرها.المصادقة على برنامج عمل السلطة المستقلة  -
 دراسة المسائل العاجلة ذات الصلة بالعمليات الانتخابية. -
موضوع يدخل في اختصاصه بعد موافقة رئيس  تشكيل لجان وورشات عمل عند الاقتضاء لدراسة أي -

 .2السلطة المستقلة
 دعوة ممثل عن أي سلطة أو مؤسسة أو ادارة مؤهل قانونا لمساعدة السلطة المستقلة على تحقيق أهدافها. -
 دعوة شخصيات أو هيئات للمشاركة في أنشطة السلطة المستقلة للاستفادة من خبراتها. -
انتهاء العهدة في السلطة فلم يتضمن القانون العضوي أي حكم يتعلق بها, إلا ما تعلق بكونها  بخصوص  

 للتجديد.عهدة واحدة غير قابلة 
 

 الخارج.الدبلوماسية في  الممثلياتات المحلية للسلطة المستقلة يالمندوب الثالث:الفرع 
الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمثابة الخلية  الممثلياتتعتبر المندوبيات المحلية الولائية والبلدية      

تقوم بها هاته الأخيرة في إطار العملية  والمهمة التيالأساسية للسلطة المستقلة, وهذا راجع إلى الدور 
الانتخابية من شفافية ونزاهة وتامين ذلك بالسهر على مراقبتها ومطابقتها للقوانين المعمول بها, أيضا نظرا 

جم المهمة الملقاة على عاتقها, والتي لا تخرج عن الهدف المنشود, وهي تأمين شفافية ونزاهة العملية لح
 الانتخابية. 

أعطى سلطة إنشاء المندوبيات على  01-21العضوي  لقانونومطابقتها لوهذا بالسهر على مراقبتها  
حيث , المستقلةالخارج إلى مجلس السلطة الدبلوماسية والقنصلية في  الممثلياتمستوى الولايات, والبلديات 

                                                 

 , مرجع سابق.زيادةمحمد البرج, عبد الحليم  1.

 .160لي, عبد الرحمان بن جيلالي, مرجع سابق, صيسماعإبوعلام بن  2.
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 1عضوا يتولى رئاستها منسق يعينه رئيس السلطة المستقلة 15الى  3تتشكل المندوبيات الولائية من 
ويخضع عدد الأعضاء إلى المعيار الجغرافي )عدد البلديات( وتوزيع الهيئة الناخبة عليها, وتمارس مهامها 

ة ما المندوبيات البلدية فيقوم رئيس السلطأ ,  السلطة المستقلةتحت إشراف رئيس تحت سلطة منسقها و 
على اقتراح منسقي المندوبيات الولائية وهذا بعد مصادقة مكتب السلطة,  بإصدار قرار تشكيلها وذلك بناء

, وتمارس المندوبية البلدية مهامها تحت سلطة منسقها, وتحت 2ويتم هذا بمناسبة كل استشارة انتخابية 
 إشراف منسق المندوبية الولائية المختصة إقليميا . 

الدبلوماسية والقنصلية وتنظيمها, وسيرها يحددها رئيس السلطة  الممثلياتمندوبيات أما تشكيلة       
المتعلق بالقانون  21/01مر رقم من الأ 39المستقلة بالتنسيق مع السلطات المختصة حسب المادة 

 من النظام الداخلي للسلطة المستقلة المهام التالية:  37المندوبيات حسب المادة  للانتخابات وتتولىالعضوي 
 مراقبة العمليات الانتخابية واجراء التحريات في مجال اختصاصها. -
 المندوبية.يه من قبل منسق تسجيل العرائض والاحتجاجات والبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عل -
 تسجيل حالات التدخل التلقائي. -
 مناسبة.وحالات التدخل التلقائي بكل وسيلة  اراتالإختيابلاغ رئيس السلطة المستقلة فورا بجميع  -
 جمع الوثائق لاستغلالها في إعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي للمندوبية. -
 تسجيل بريد المندوبية. -

س بالإضافة للأجهزة السالفة الذكر تزود السلطة المستقلة بأمانة تقنية يديرها أمين عام يعينه رئي       
 رئيس السلطة المستقلة.  امرالسلطة, وتعمل الأمانة تحت 

أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليمين القانونية أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر  يؤدي رئيس و
  كالاتي:نصها والتي 

مهامي بكل نزاهة وحياد واستقلالية وأتعهد بالعمل على ضمان نزاهة ب قوما ن" اقسم بالله العلي العظيم ا
 .3دستور وقوانين الجمهورية والله على ما اقول شهيدالعملية الانتخابية وان احترم  وشفافية

البلدية فتتم اليمين القانونية بنفس الصيغة أمام الجهات  المندوبياتأما بالنسبة لأعضاء المندوبيات الولائية 
 اقليميا.القضائية المختصة 

                                                 
 .01-21من القانون العضوي رقم  42المادة  .1
 .01-21من القانون العضوي رقم  43المادة  .2

المنظم للانتخابات خالية من هذا الإجراء الذي يعد  11-16الملاحظة ان الهيئة السابقة المنصوص عليها في القانون العضوي: رقم  3.
 الضمانات لتجسيد الشفافية والنزاهة.
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فان أعضاء السلطة  1من القانون الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 9وحسب نص المادة 
 وبمناسبة مباشرة مهامهم ملزمون بما يأتي:

 المستقلة.طة حضور الاجتماعات والامتثال لتوجيهات رئيس السل -
 الحفاظ على سرية المداولات والمعلومات المتحصل عليها بمناسبة اداء مهامهم. -
 التحفظ والحياد والتجرد والسلوك النزيه. -
 لامتناع عن اي تصرف او سلوك من شانه المساس بشفافية وحياد السلطة المستقلة. ا -
ي تنظمها الاحزاب السياسية والمترشحون مهما عدم المشاركة او الحضور في الندوات او النشاطات الت -

 مباشرة مهامهم. إطاريكن شكلها الا في 
 .2الامتناع عن اي تصريح الا بترخيص من رئيس السلطة المستقلة -

-21لم يحدد طريقة تشكيل السلطة المستقلة, تاركا ذلك للأمر  2020فبالنسبة للتعديل الدستوري         
ضوي للانتخابات, حيث دمج المشرع القانون العضوي للسلطة المستقلة رقم المتضمن القانون الع 01
العضوي للانتخابات الجديد, ولم يجد التشكيل موضعه في الدستور بموجب نصوص  مع القانون 19/07

أين تم النص على تشكيلة الهيئة العليا  2016هذا خلافا للتعديل الدستوري  صريحة لا غموض فيها, و
 حدد اختصاصاتها باختصار. اقبة الانتخابات والمستقلة لمر 

وبجانب تضمين الدستور ذاته تشكيل السلطة المستقلة, يجب أن يحدد الدستور عدد أعضاء هذه الجهة      
بشكل حصري, حتى لا يدع أي مجال لتدخل السلطة التشريعية في هذا التحديد أو لتدخل السلطة التنفيذية 

 .3ي كل مرةبضم أعضاء جدد لهذه الجهة ف
 

كما نجد بأن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التي تنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات       
تضم في تشكيلتها ثلاثة قضاة, الأول تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها رئيسا, بالإضافة إلى قاض 

                                                 
 الوطنية المستقلة. للانتخابات. الداخلي للسلطةالنظام  ن, تتضم2019سبتمبر  17الموافق  1441محرم  17مداولة مؤرخة في  .1

 .54بوقرن توفيق, مرجع سابق, ص 2.

 .04أونيسي ليندة, مرجع سابق, ص 3.
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بين قضاته المستشارين, ممثل عن  المحاسبة منيعينه مجلس الدولة من بين قضاته, وقاض يعينه مجلس 
  .1السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, ممثل عن وزارة المالية

 للانتخاباتمهام اللجنة المستقلة  الثاني:المطلب 
يرتكز عمل السلطة المستقلة على وجود مجموع من المبادئ والأسس الجوهرية التي تستند عليها لضمان    

رخص لها القانون وسائل من خلالها تتدخل  مسؤوليتها, وكذامصداقية العملية الإنتخابية الواقعة تحت 
 الإنتخابية. وقانونية العمليةلتضمن شرعية 

على تحقيق مجموعة من المبادئ التي تضمن لها جودة  للانتخاباتالمستقلة كما يقوم عمل السلطة الوطنية 
شفافيتها ونزاهتها والتي سنحاول أن ندرجها ضمن  الانتخاباتوفعالية إدارة العملية الإنتخابية وبغيابها تفقد 

 الفرعين الآتيين:
 والحياد  الاستقلالية الأول:الفرع 

هي الصفة التي إن وجدت فإنها تساعد على توافر باقي المميزات الأخرى كونها تضمن عدم  الاستقلالية
 الاستقلاليةالتعرض لأي ضغوط أو تأثير من أي نوع ومن أي جهة كانت, والحياد له مفهوم قريب من مبدأ 

  المواليين:سنحاول أن نتعرف على كل منهما في الفرعين 

  

                                                 
في أحكام الأمر رقم  قراءةعبد الحق مزردي, وزاني أمنة, ملاحظات نقدية حول مظاهر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات,  .1

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, الملتقى الدولي حول الاشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربية, كلية  21/01
 .04, ص2021أفريل  7/8الوادي, الحقوق والعلوم السياسية, جامعة 
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 الاستقلاليةمبدأ  أولا:
في تنظيمها وقراراتها لأية جهة كانت بما  للانتخاباتعدم التبعية السلطة المستقلة  الاستقلاليةبمبدأ  يقصد

 الانتخاباتنفسها بمعنى عدم خضوعها لأية مؤثرات من شأنها المساس بنزاهة  ةالتنفيذيفيها السلطة 
 .1ومصداقيتها

 " تنشأ سلطة وطنية مستقلة يما يلالتي نصت على  و 19/07من القانون  02المشرع الجزائري في المادة 
 فنص صراحة على استقلاليتها نظرا لأهمية المبدأ وانعكاسه على وظيفتها الأساسية. ". للانتخابات

الإدارة الإنتخابية تشكل واحدة من أكثر المواضيع المثيرة للجدل في إدارة  استقلاليةعلى الرغم من أن 
ومعناها الحقيقي وذلك لكون  الاستقلاليةجد حتى الآن توافق واضح حول ماهية تلك أنه لا يو  الانتخابات, إلا

 مختلفين:ينطوي على مفهومين  الاستقلاليةأن تعبير 
العملية المطلوبة  الاستقلاليةحول ويتعلق الثاني سلطة التنفيذية العن  ةالتنظيمي بالاستقلالية الأول:يتعلق 

ية مؤثرات في قراراتها, سواء أتت من السلطة التي تتعلق بعد خضوعها لآ في كافة المراحل الإنتخابية و
هومين يشكلان مسألتين الواضح بأن كلا المف بالجوهر, ومنالتنفيذية أو الجهات السياسية والحزبية الأخرى 

 1إذ أن أحدهما يتعلق بالمظهر والآخر بالجوهر. ‘عن بعضها البعض منفصلتين 
 الصلاحيات,التي تكسبها الكثير من  ةالوظيفية تمنح السلطة المستقلة التمتع بالشخصية المعنوي فالاستقلالية

أن  ذلك, كماما يؤكد نية المشرع في  تدعم استقلاليتها, وهذاعتبر معيارا يعمل على ترتيب آثار ايجابية ت
 يمنحها:تمتعها بالشخصية المعنوية 

لتصبح الدولة صاحبة صفة الشخصية المعنوية يفقدها ذلك اب غي التقاضي, حيثالأهلية والصفة في  -
 الدعوى

تحمل مسؤولية الأخطاء التي قد ترتكبها أثناء أداء مهامها مما يمكن الطرف المتضرر من المطالبة في  -
في حالة تأكد عجز الهيئة عن دفع  التعويضات إلالا تتحمل الدولة تلك  المالية, حيثذمتها  تعويض من

 القيمة.تلك 
 تمكن الهيئة من ابرام عقود مع هيئات أخرى وطنية كانت أم أجنبية.  -
ويضفي يتضح مما سبق أن تمتع السلطة المستقلة بالشخصية المعنوية يكسب رئيسها صفة التقاضي  -

 ندة إليها.لنزاهة وشفافية المهام المسا وضمان والاستقلالية,هامشا من الحرية في التصرف  عليها

الوظيفية للهيئات الإدارية المستقلة حيث يعبر  الاستقلاليةمظاهر الناحية المالية من أهم  من الاستقلاليةأما 
هذا الأمر عن عدم تبعيتها لأي سلطة تعلوها من حيث التكوين المالي وهذا نتيجة لمدى تمتع الهيئة 
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ة نجد أن معظمها نص المنشئة للسلطات الإدارية المستقل وبالرجوع إلى مختلف القوانين المعنوية,بالشخصية 
كل من مجلس  باستثناءفيه المشرع بضرورة تمتع هذه الهيئات بذمة مالية مستقلة عن غيرها من السلطات 

 تمتعها بهذهلم يشر المشرع إلى  التأمينات التين الإشراف عن اواللجنة المصرفية ولج النقد والقرض
 3.الخاصية 

د يالسلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة بها وتحد " تزود 07-19من القانون  45حيث نصت المادة 
 4طبقا للتشريع المعمول به" وكيفيات تنفيذهامدونة النفقات وشروط 

وتوزيع اعتماداتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع  الانتخاباتتتولى السلطة المستقلة إعداد ميزانية 
لمراقبة مجلس  وحصائلها الماليةلة أخضع المشرع حسابات السلطة المستق المعنية, حيثالمصالح 
 المحاسبة.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .252سابق, صمرجع  ظريف,قدور  -1
كلية الحقوق والعلوم  الحقوق, ماجستير, قسملنيل شهادة  ةالجزائري, مذكر سلطات الضبط الإدارية في التشريع  هاشمي, استقلاليهإلهام  -2

 .93ص, 2014/2015البواقي ـ الجزائر , مهيدي أمالعربي بن  السياسية, جامعة
الحقوق والعلوم  العام كليةقسم القانون  الدكتوراه, رسالة-مقارنةدراسة  –القانوني للسلطات الإدارية المستقلة  بلماحي, النظامزين العابدين  -3

 .  158, ص2016-2015تلمسان, الجزائر,  بلقايد,جامعة أبي بكر  السياسية,
 سابق. ع, مرج19/07القانون من  45المادة  -4
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وعليه يعتبر أسلوب الإدارة الذي يتبع نظام الإدارة الإنتخابية المستقلة النظام الذي يمكن الإدارة 
 1الإنتخابية بشكل أكبر من تحقيق استقلاليتها في صنع قراراتها وتنفيذ مهامها .

يمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار  وأن
 2التشريع المعمول به. التهديد, وفقأو  /هامهم من أي شكل من أشكال الضغط ممارسة م

شفه أنه يتطلب الأمر من السلطة لتأكيد استقلاليتها أن تكون على مسافة واحدة من كوما يمكن أن نست
 السياسية.جميع الفاعلين في العملية الإنتخابية سواء الإدارة أو الأحزاب 

 مبدأ الحياد ثانيا:
وتمكين العملية الإنتخابية  أطراففالحياد هو القدرة على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين كافة 

 3ذات الفرص دون تمييز متعمد. ىالجميع من الحصول عل

 نصا قانونيا.يعتبر سلوكا عمليا أكثر منه كونه  الاستقلاليةوعليه يتميز مبدأ الحياد عن مبدأ    
 تعامل السلطة الوطنية المستقلة مع كافة المشاركين في العملية الإنتخابية بعدالة و ديتحقق الحياد بمجر 

لك ذأو لمرشح دون غيره من المرشحين لسياسي على غيره  لاتجاهمساواة تامة دون أي تمييز أو تحيز 
فنصت المادة , لفاعلين في العملية الإنتخابية وجب على السلطة المستقلة أن تعمل بحياد مع جميع ا

ركة في نشاطات "يتقيد عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ  والحياد ولا يمكنه المشا2الفقرة  21
وعليه فإن التقيد بعدم الحياد تكون النزاهة الإنتخابية عرضة , الحملة الإنتخابية أو دعم أي مترشح "

للفشل والتشكيك ويصبح من الصعب تعزيز الثقة بمصداقية العملية الإنتخابية خاصة من قبل 
 المرشحين الخاسرين.

على أهمية هذا المبدأ والحماية التي توفرها  المعدل والمتمم ليؤكد 01-21من  41جاء نص المادة 
 والحياد, ويمارسون مهامهمالدولة لأعضاء بهذا الصدد "يلتزم أعضاء السلطة المستقلة بواجب التحفظ 

 من حماية الدولة " ويستفيدون بذلكفي استقلال تام 
 

 
 

 .9سابق, ص منار مرجعمحمد باسك  -1
 مرجع سابق. ,للانتخاباتمن النظام الداخلي للسلطة المستقلة  11المادة  -2
 .97سابق, ص شلبي, مرجععلاء  -3
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والعهد الدولي الخاص بالحقوق  الإنسان,العهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق  
( ويتلازم هذا الحق مع الاطلاع)حق المعلومات المدنية والسياسية حق المواطنين في الحصول على 

 باستقامةامتداد ثقافة الديمقراطية داخل المجتمعات من خلال ترسيخ سيادة القانون والمقدرة على الحكم 
 ووضوح عبر نشر المعلومات للمواطن.

ب من نزاهة الخلق وتتحقق من خلال منظومة قر ال و واللوم,زاهة اصطلاحا بأنها البعد عن الشر عرفت الن  
 1من القيم للمحافظة على الموارد والممتلكات واستئصال الفساد .

أو  الطوعيالانحياز دون  دة من كافة الأطرافالتواجد على مسافة واح القدرة على حفظ والنزاهة بمعنى
الواضح والصريح  الالتزامعلى حساب الآخر كحزب أو جماعة سياسية وذلك من خلال  لطرفالجبري 

على  2014في دليل تنمية النزاهة  الإنتخابية, وعرفتتقوم عليها العملية  بكافة النصوص القانونية التي
مل أنها" مجموعة من المبادئ الإيجابية التي تعزز السلوك الشريف والأخلاقي وتشجيع ممارسات الع

 الإيجابية "
الصاعدة الديمقراطيات  سعىذلك تهاما من مؤشرات التحول الديمقراطي ل االنزيهة مؤشر  الانتخاباتفتعتبر 

ين للأشخاص والبرامج التي وقع عليها يقيالتي تفرز الممثلين الحق الانتخاباتنزاهة ل والعريقة على حد سواء 
تطلب توفر مجموعة من الشروط والميكانيزمات مثل وجود اختيار الشعب, فإن نزاهة العملية الإنتخابية ت

 الانتخابات.لجان مستقلة تشرف على 
 معايير النزاهة: 

على وضع مجموعة  الانتخاباتأجمعت العديد من المؤتمرات الدولية المنظمة بشأن كيفيات ضمان نزاهة 
 من المعايير:

 في مقابل سلطة الحكومة. مبدأ استقلال الهيئات الإنتخابية -
 الشخصية.موحدة لإثبات  والانتخابية واصدار وثيقةتوحيد السجلات المدنية  -
عدادهم جيدا من خلال تقديم برامج لهم وللصحفيين والمراقبين  الانتخاباتتدريب مسؤولي لجان  -

 
وا

 والأحزاب.
  الفرز. واعلان نتائجتحسين نظم الفرز  -
 ة السياسية وتوسيعها أمام الجميع.التوعية والتشجيع على المشارك -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22-21ص, 2017قيم وسلوك, طباعة وزارة الثقافة والإعلام شبكة الأوكة , الغامدي, النزاهةماجد بن سالم حميد  -1

 

اهة  الشفافيةالفرع الثاني:  و النز
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 1.النص على العقوبات المترتبة على التلاعب بالعملية الإنتخابية  -
في  المشرع الجزائري جعل من السلطة الوطنية المستقلة الضامن الأول لنزاهة وسلامة العملية الإنتخابية

كافة مراحلها حيث يقع على عاتق أعضائها والعاملين فيها المسؤولية المباشرة بممارسات تتنافى مع مبدأ 
لتجسيد  بالانتخاباتالنزاهة ومن ثم فلها أن تتدخل تلقائيا في حالة وجود أي خرق يمس الأحكام المتعلقة 

معالجة أي فساد قد يصيب العملية لهذا زودها المشرع بصلاحيات واسعة    من أجل تمكينها من  ذلك,
جدية في حال ثبوت  بحزم و الانتخاباتالإنتخابية من تزوير أو تحريف لنتائجها وكذلك التعامل مع موظفي 

 2هم.امقي
 ومبدأ النزاهة مرتبط إلى حد كبير بمبدأ الحياد الذي يجب أن تتسم به العملية الإنتخابية  

 افيةفالش ثانيا: مبدأ
تعني الشفافية ضرورة إدارة الدولة من قبل القائمين عليها بمختلف مستوياتهم فيما يخص إجراءات تقديم   

معايير وآليات الحصول على هذه الخدمات بشكل علني ومتساو  والإفصاح عن شروط و الخدمات ,
العامة ,فإن الشفافية  للمواطنين جميعهم ,وكذلك القرارات الحكومية المتعلقة بإدارة أي جانب من الجوانب

من متابعة فهي تمكين عامة الشعب والرأي العام  الانتخابيأما بالنسبة للشفافية في الشق  3عكس السرية.
متابعة وتدقيق قرارات السلطة المستقلة ومسبباتها في كل صغيرة وكبيرة وبكل الوسائل  والعملية الإنتخابية, 

 تفاصيل عملها ونشاطها بشكل دائم ومنظم . على اطلاعهمالقانونية المتاحة من خلال 
لقد تم إنشاء السلطة المستقلة وفقا لجميع المبادئ الدولية خاصة تلك المتعلقة بالمفوضيات الإنتخابية 
المستقلة كأن تتمتع بكل حرية واستقلالية عن جميع الهيئات خاصة السلطة التنفيذية و عند القيام بمهامها 

 معبالحياد  الالتزامذها لقراراتها إضافة لتمتعها بهامش    من الشفافية مع الرأي العام و القانونية و أثناء اتخا
  5جميع الفاعلين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسية يالحقوق والعلوم الس والقانون, كليةالسياسة  عشر, مجلةالثالث  د, العد12/01رقم الانتخاباتمصطفى بلعور, نزاهة العملية الإنتخابية من خلال ضمانات قانون  -1

 .57-56, ص 2015أفريل  ورقلة, الجزائر,جامعة 
 .9سابق, ص عباسك, مرجمحمد  -2
  .60ص, 2016فلسطين, الله, , رام4 الفساد, الطبعةفي مواجهة  والشفافية والمساءلةمن أجل النزاهة والمساءلة )أمان(, النزاهة  الائتلاف -3
 .43صسابق,  عوآخرون, مرجآلان لون  -4
 ة, مجل68 , العدد17 المعاصرة, المجلدوالتحديات في ضوء التجارب  للانتخابات, الآفاقالوطنية  الرزاق, الهيئةكريم السيد عبد  -5

 123صمصر, , 2017الديمقراطية, أكتوبر
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ضرورة الوضوح في  للانتخاباتما يمكن أن نستخلصه أن الشفافية تعني في عمل السلطة الوطنية المستقلة  
شروط ومعايير وآليات الحصول عليها ,وأن للخدمة العامة ,والإفصاح عن كل كل ما يخص إجراءات أدائها 

 عد ركنا من أركان الحكم الصالحتعمل وفق القوانين والتنظيمات المنظمة لها وجعلها أكثر كفاءة وشفافية ,ي

وكذلك قطع الطريق أمام أي انطباع من شأنه التدليل  والاحتيال الانتخابيبهدف تسهل عملية محاربة الفساد 
على عجز السلطة المستقلة في التصدي لمختلف أوجه التقصير أو النقص الذي يمكن أن يمس العملية 

 1 آخر.حزب دون الإنتخابية أو أية ممارسات تفضيلية لصالح 
  وعليه يمكن رصد عدد من مؤشرات الضرورية لضمان شفافية الهيئة التي تعني الشأن العام نذكر منها:  
 حجم ونوع النشاط التواصلي مع الجمهور مثل قيامها بإصدار مذكرات ونشرات وبيانات صحفية. -
 بغية تنوير الرأي العام بمختلف المستجدات الطارئة  الاجتماعيإحداث مواقع التواصل  -

ندوات ولقاءات صحفية للتواصل والتفاعل مع المعنيين بالعملية الإنتخابية من أحزاب سياسية ومنابر تنظيمها 
 إعلامية وغير ذلك من أوجه التواصل والتفاعل مع الجمهور.

 للهيئة.نظيمي توافر معلومات للجمهور حول النظام الأساسي والهيكل الت -
 الجمهور في صياغة الخطط والتعليق عليها. الهيئة, واشراكعلى خطط  للاطلاعاتاحة فرصة للجمهور  -

  الخدمة.المواطنين بأنشطة المؤسسة وبرامجها وكيفية الحصول على الخدمة وكيفية تأدية هذه  فتعري
عن المعلومات  والإفصاحلضمان تطبيق واحترام مبادئ الشفافية لابد من وجود سياسة عامة للنشر  

تاحة الفرصللجمهور   2على القرارات الصادرة عنها.  الاطلاعلهم  المعني, وا 
شأنه المساس  إخلال منمن هذا المنطلق منح المشرع الجزائري لرئيس السلطة المستقلة في حالة وجود أي  

 التدبير  الأساليب و هذه لها, كلأو خرق للقانون المنظم    وطرق تنظيمهابنزاهة وشفافية العملية الإنتخابية 
 3من شأنها ضمان مطابقة العملية الإنتخابية للنصوص القانونية والتنظيمية .

 
 
 

 
 . 10سابق, ص عباسك, مرجمحمد  -1
 .61صسابق, أجل النزاهة والمساءلة )أمان(, مرجع  من الائتلاف -2
 سابق. ع, مرج07-19من القانون 50المادة  -3
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وجدنا أن هذه السلطة  للانتخابات,عند اطلاعنا على الموقع الإلكتروني الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة 
 رئيسها,والتي يصدرها  تعمل على اطلاع الجمهور بصفة دائمة على جميع القرارات الهامة المتعلقة بعملها

كما يحتوي الموقع الإعلانات والبلاغات والإحصائيات بكل ماله صلة بالعملية الإنتخابية وتنظيماتها 
مما يعمل على تنوير , وقتعليه في أي  الاطلاعو يمكن للجميع  واضح, ومتاح والقانونية بشكل مستمر 

 انتخابية.تزداد أهميته عند كل مناسبة  الانتخابيالإطار  حيث ان الناخبين والمنتخبين وكل من يهمه الأمر
 الحملة الانتخابيةوسائل ضمانات المساواة في استعمال  الثاني:المبحث 

تكتسي الحملة الانتخابية أهمية كبيرة, باعتبارها مؤشر حقيقي عن الممارسة الدمقراطية, والتي من خلالها 
 يعبر المترشح عن برنامجه الانتخابي. 

تعتبر الحملة الانتخابية وسيلة هامة للاتصال بالجمهور من أجل الحصول على تأييد الناخبين لهم, ومن ثم و 
ع وسائل الإعلام التي تستخدم تحقيق الفوز في الانتخابات وتزداد أهميتها في الوقت الحاضر مع تطور وتنو 

أي مرشح تدعيم فرصته في الفوز  بإمكانلى درجة أنه يمكن القول معها أنه إالانتخابية, طار الدعاية افي 
 لك تتضاءل فرصة من لا يحسن استخدامها.ذخدام تلك الوسائل وعلى العكس من ا ما أحسن استذإ
ضرورة تفرضها طيعة ممارسة الحقوق السياسية, وهي تعتمد على مجموعة من الوسائل  اتالانتخاب    

ابية وتعريف الناخبين بأنفسهم, وبرامجهم الانتخوالأساليب التي يستخدمها المرشحون لإشهار ترشحهم 
صالحهم وحتى تكون الفرص متكافئة بين جميع المرشحين استلزم الأمر تدخل لبغرض استمالتهم للتصويت 

ا المبحث إلى ذدراسة يمكن تقسيم هه الذوفي إطار ه1المشرع لتنظيم استعمال وسائل الحملة الانتخابية 
 مطلبين:

 المساواة في استعمال وسائل الحملة التقليدية. المطلب الأول:
 المساواة في استعمال وسائل الحملة الحديثة.  المطلب الثاني:

تعد الحملة الانتخابية أحد أهم الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية, وفيها يستخدم المرشحون مجموعة من 
براالإالوسائل والأساليب لإشهار ترشيحهم والتعريف ببرامجهم  مزاياها وحتى تكون الفرص  زنتخابية, وا 

متكافئة بين المرشحين, وقد نظم المشرع الجزائري كيفية استعمال وسائل الحملة الانتخابية من خلال الباب 
.سواء كانت التقليدية منها )المطلب الأول( ام الحديثة )المطلب الثاني(. وقد 2 السادس من قانون الانتخابات

 .الحملةث للحديث على المساواة في استعمال وسائل الإعلام الحديثة أثناء خصص المطلب الثال
                                                 

,المجلة الجزائرية, للحقوق والعلوم السياسية, أحمد بن يحي الونشريسي معهد 123اواة, صلعروسي أحمد, الضمانات القانونية لمبدأ المس -1
 2017العلوم القانونية والإدارية المركز الجامعي, ,تيسمسيلت,الجزائر,العدد الرابع ديسمبر

 لعروسي أحمد مرجع سابق 2
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 المطلب الأول: المساواة في استعمال وسائل الحملة التقليدية
تي تتم إن أهم العناصر التي يمكن الوقوف عليها في أي حملة انتخابية هو عنصر الكيفيات والأساليب ال

 الاتصاليةلك أن عرض الأفكار أو الأشخاص لا يتم إلا من خلال هذه الأساليب ذبها الحملات الانتخابية, 
 .1 خلال الفترة المحددة قانونا ويعرض قانون الانتخابات الجزائري ونصوصه التطبيقية الطرق المختلفة

قانون وفقا لما نص عليه  للقيام بالحملة الانتخابية ومن بين أهم الوسائل التقليدية للحملة الانتخابية
 الانتخابات الجزائري *عقد التجمعات والمهرجانات الشعبية*استعمال الملصقات والافتات الدعائية*

 الفرع الأول: التجمعات والمهرجانات الانتخابية
تلك التجمعات التي من بين أهم الوسائل التي أقر المشرع بشرعية استخدامها في إطار الحملة الانتخابية, 

جمهور برامجهم وآرائهم مباشرة أمام  حعرض وشر من خلالها  المواطنين ليتمكنوا ن معو يعقدها المرشح
 89/28ه الاجتماعات إلى القانون رقم ذ, عملية عقد ه10-16نتخابات رقم الناخبين. وقد أحال قانون الا

 1991ديسمبر 02المؤرخ في  19-91والمعدل والمتمم بالقانون رقم  1989ديسمبر  31المؤرخ في 
 . المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية

ويعرف بالاجتماع العمومي طبقا لأحكام القانون المذكور أعلاه بأنه )تجمع مؤقت لأشخاص متفق عليهم   
نظم خارج الطريق العمومي وفي كل مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو ي

 الدفاع عن مصالح مشتركة(
ي يجب أن يتضمن ذال ي لإجراءات التصريح المسبق , وويخضع انعقاد الاجتماع الانتخابي العموم

من القانون المتعلق  4يل الحر في المادة سباله الأخيرة جاءت على ذمجموعة من البيانات الإلزامية, ه
كر وهي كالتالي:)هدف الاجتماع, مكانه, تاريخه باليوم ذوالتظاهرات العمومية السالفة ال بالاجتماعات

ا التصريح يوقع ذيئة المعنية به عند الاقتضاء, وهوالساعة, مدته وعدد الأشخاص المقرر حضورهم, اله
قامة في الولاية التي يعقد في إقليمها الاجتماع بالإضافة إلى تمتعهم عليه ثلاثة أشخاص يشترط عليهم الإ

ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاد مدته بالحقوق المدنية والوطنية .يودع التصريح في أجل 
 . الاجتماع الانتخابي لدى الجهات الإدارية المعنية وهي الوالي أو من يفوضه

العام والأمن العام منح المشرع السلطة التقديرية للوالي في منح الترخيص أو رفضه  وللمحافظة على النظام  
لك ذار المعنيين ببلك مع تقييده بوجوب إخذن الاجتماع كلما استدعت المصلحة كما منحه حق تغيير مكا

مشرع الفوضى على الاجتماعات ولا تنحرف عن أهدافها الحقيقية, ألقى ال وحتى لا تطغ ,ساعة 24خلال 

                                                 
 بق.محمد نعرورة, نظام الجملة الانتخابية في التشريع الجزائري, مرجع سا 1
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ه الاجتماعات من شأنه أن يمس بالنظام ذالمنظمين عن كل تصرف يترتب عن ه بالمسؤولية على عاتق
 العام أو الأمن العام.

وعلى العموم تعقد الاجتماعات والتجمعات خلال مرحلة الحملة الانتخابية في جميع القاعات المغلقة,   
م فيها المنشآت العمومية بالنسبة للبلديات التي تنعدواستثناء على مستوى المركبات الرياضية أو الأماكن 

ه الاجتماعات ,مع إلزام الجهة الإدارية المخولة بالإشراف الإداري )البلدية أو الولاية( ذالتي تحتضن مثل ه
والمشاركين, وتخضع عملية توزيع ا حماية المنشطين ذمنية لجميع القاعات والمنشآت وكبتوفير الحماية الأ

القاعات خلال فترت الحملة الانتخابية من حيث التاريخ والتوقيت ومكان الانعقاد إلى اتفاق بين ه ذه
ر ذالوالي أو من يفوضه( وفي حالة تعالمرشحين أو ممثليهم القانونيين وبين الإدارة المشرفة على العملية )

 179ان إطلاق نص المادة الوصول إلى اتفاق بين الأطراف تتم العملية عن طريق القرعة ويلاحظ أيضا 
كر بخضوع التجمعات لأحكام قانون التجمعات والتظاهرات ذنون العضوي للانتخابات السالف المن القا

مهرجان  العمومية, يفيد بعدم جواز الطعن الإداري أو القضائي في حالة رفض الإدارة لانعقاد الاجتماع أو
دار للضمانات القانونية التي تكفل تحقيق التمتع لك وهدا بدوره, يشكل إهذمعين لعدم وجود نص يجيز 

 بممارسة حرية الاجتماع الانتخابي.
بد من إيجاد آلية للرقابة على ألا تتعسف في استعمال سلطاتها لا لك وحتى تتقيد الإدارة بمبدأ الحياد وذل  

ك هي السلطة ذلا بواهية, والجهة المخولة قانونقرار الرفض خصوصا إدا كان هدا الأخير مبني على حجج 
القضائية, حتى تتحقق المبادئ الدستورية في مجال حرية الاجتماع وحتى تتجسد مبادئ الدمقراطية والحرية 

 1والمساواة لجميع المرشحين أحزابا كانوا ام احرار
 الفرع الثاني: استعمال الملصقات واللافتات الإشهارية

على تخصيص أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع من قانون الانتخابات الجزائري  182تنص المادة 
وخص المشرع الجزائري  بالتساوي بين مرشحي الدائرة الانتخابية مع منع أي شكل آخر للإشهار خارجها,

ل المرسوم التنفيذي الوسيلة من وسائل الحملة الانتخابية بتنظيم خاص من خلا ذهاستعمال ه
ر أعلاه العديد وقد وردت في المرسوم المذكو  2الترشيحات للانتخاباتي يحدد كيفية إشهار ذال16/338رقم

 السياق يمكن حصر أهمها فيما يلي: ذامن الضوابط في ه

                                                 
 2006احمد بنيني, الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة باتنة, 1
, يحدد كيفيات إشهار الترشيحات, للانتخابات, جريدة رسمية, لجمهورية الجزائرية, 19/12/2016, مؤرخ في 16/338المرسوم التنفيذي رقم: 2

 21/12/2016, الصادرة بتاريخ,75عدد
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  1يمكن أن تكون مكتوبة أو إلكترونية ويتكفل المرشحون بنفقاتها اراتالإشه‌- أ

 حين بمبادرة من المرش 20:00إلى  7:00يتم التعليق في الفترة الممتدة من الساعة -ب
  :3يلييحدد العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق كما -ج    
 ألف نسمة   20موقع في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي أو يقل على  15 -
 نسمة  40000و 20001موقع في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  20  -
 نسمة  100000و 40001سكانها بين  موقع في البلديات التي يتراوح عدد 30 -
 نسمة  180000و 100001موقع في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  35 -

 
نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها من  10000موقع لكل  35موقعان إضافيان عن  -

 نسمة  180000

العليا المستقلة لمراقبة توزع الأماكن المخصصة لإشهار ترشيحات على المرشحين من طرف الهيئة -د
يوم من تاريخ افتتاح الحملة  15الانتخابات على مستوى كل ولاية أو ممثلية دبلوماسية أو قنصلية قبل 

أيام من افتتاح الحملة  08الانتخابية, وتتولى مصالح البلدية تعيين الأماكن المخصصة لكل مرشح قبل 
 2لبلديالانتخابية بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي ا

يتحمل المرشحون مسؤولية إشهار الترشيحات عن طريق استعمال المطويات والمراسلات المكتوبة -ه
 ا المجال.ذريع والتنظيم المعمول بهما في هوالإلكترونية وفقا للتش

 
 المطلب الثاني: المساواة في استعمال وسائل الإعلام الحديثة أثناء الحملة. 

تأثيرها من أهم وسائل الاتصال الجماهيري في الحملات الانتخابية نظرا ل تعتبر وسائل الإعلام الحديثة
كثرة انتشارها وسهولة الاتصال بواسطتها, ونظرا لضرورة تجسيد مبدأ المساواة  والواسع على الناخبين 

بين المرشحين فقد نظم المشرع الجزائري استخدام هاته الوسائل من طرفهم حيث كفل لهم توفير مجال 
بحصص متساوية بينهم لتقديم برامجهم للناخبين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية  عادل

من قانون الانتخابات  178ه الوسائل في المادة ذألزم المشرع إدارة ه كما ,3المرخص لها بالممارسة
                                                 

 , المصدر نفسه16/338من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1
 المصدر نفسه. 16/338من المرسوم التنفيذي رقم  6و5المادتين  2

 من قانون الانتخابات الجزائري 177ال مادة 3
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سمعي البصري توزيع العادل للحيز الزمني لاستعمالها تحت مسؤولية سلطة الضبط الالالجزائري بضمان 
 لضمان احترام مبدأ المساواة.

 البصري والمكتوب وفقا للضوابط التالية: ويتم استعمال وسائل الإعلام السمعي و  
 : الفرع الأول: بالنسبة للتسجيل والبث

ضبط المشرع الجزائري استعمال هاته الوسيلة في الحملات الانتخابية عن طريق تسجيل مسبق 
تبلغ قائمة المشاركين فيها والضيوف المحتملين للمديرية العامة للمؤسسة  للحصص قبل البث على أن

سا قبل يوم تسجيل الحصة, ويلزم المرشحون أو ممثلوهم عقب التسجيل بالتوقيع على وصل  24المعنية 
الإذن بالبث كشرط أساسي لبثها, ويشترط احترام التساوي في الحجم الزمني الممنوح لكل مرشح سواء 

 1ه المدة الزمنية حسب نوع الاستحقاق الانتخابيذحزبية أو مرشحين أحرار, وتختلف همة كان قائ
 : الفرع الثاني: بالنسبة لتغطية نشاط المرشحين

تتم تغطية نشاطات المرشحين من خلال النشرات الإخبارية في القنوات العمومية مع ضمان مبدأ 
ه التغطية تكون بناء على طلب من ذشح وهن, حيث تخصص دقيقتين لكل مر المساواة بين المرشحي

 سا من انعقاد النشاط المراد تغطيته. 48المرشحين قبل 
  

                                                 
كرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر يسمينه برهوم يمينة دحمري, المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية في التشريع الجزائري, مد 1

 72.ص2017/2018في الحقوق, تخصص قانون إداري, كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم الحقوق, جامعة حمه لخضر, الوادي 
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 الفرع الثالث: النشر في الصحف اليومية:     

ات الأحكام المتعلقة بوسائل السمعي البصري في مجال الحملات الانتخابية ذتخضع الصحف اليومية ل
من حيث ضمان المساواة بين المرشحين من خلال تخصيص مساحات لتغطية نشاطات المرشحين تكون 

 . 1عادلة ومنصفة وفي نفس الظروف التقنية
  

                                                 
دخل ضمن متطلبات مدكرة تخرج ت 19/08محمد العيد عباسي, محمد طه فرحات, الرقابة على العملية الانتخابية في ظل القانون العضوي 1

 2019/2020نيل شهادة الماستر, حقوق تخصص قانون إداري جامعة الوادي.
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 ملخص الفصل الأول:

من خلال الفصل الأول نستخلص بأن السلطة المستقلة جاءت استجابة لمطلب الأحزاب السياسية 
وممثلي المجتمع المدني وشخصيات وطنية, حيث عدلت في قانون الانتخابات, كذلك كان لها دور فعال 

 مالنتائج, تقو إعلان أي لغاية نهاية الفي الإشراف على العملية الانتخابية, ومراقبتها من البداية, إلى 
 على أسس جوهرية لضمان مصداقية العملية الانتخابية الواقعة تحت مسؤوليتها.

تقوم الحملة الانتخابية كذلك على مبادئ تضمن لها جودة وفعالية إدارة العملية واعتبارها مؤشر حقيقي   
 اعن الممارسة الديمقراطية ووسيلة للتواصل مع الجمهور لإيصال البرامج من طرف المترشحين, كم

 ضبط المشرع وسائل الحملات الانتخابية بضمانات وشروط محددة قانونا.  
 
 
 
 



 
‌‌ 
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 تمهيد:
يمثل الانتخاب أحد أهم الوسائل التي عرفتها النظم السياسية على اختلافها لاختيار 
الحكام بطريقة ديمقراطية , هذه الاخيرة لا تتجسد الا بانتخابات سليمة وجدية , حيث أن 
الانتخاب المزيف يؤدي حتما إلى ديمقراطية مزيفة , ويسبق أي استحقاق انتخابي فترة 

تعراض للأفكار والتوجهات من قبل المترشحين , حيث تسمى هذه من عرض للبرامج واس
العملية بالحملة الانتخابية , هذه الاخيرة , ونظرا لأهميتها والتوتر الكبير وشدة التنافس 

اضطرابات , وفوضى , لم من الذي تشهده بين المترشحين وتفاديا لما قد ينجم عن ذلك 
يتركها المشرع بدون ضبط وتنظيم , بل عمد إلى تنظيمها مستعملا في ذلك القوانين 

 التشريعية والنصوص التنظيمية مما يضمن كفالة الحق في المساواة . 
 تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: قومن خلال ما سب

 
 .مالية للحملة الانتخابيةالمبحث الأول: ضمانات المساواة في الأحكام ال       

 .القانونية بحساب الحملة الانتخابية طالمبحث الثاني: الضواب       
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 الأحكام المالية للحملة الانتخابية.: ضمانات المساواة في ولالمبحث الأ 
تتطلب إجراءات الحملة الانتخابية تكاليف كبيرة وفيها تتفق الأحزاب السياسية والمرشحين 
الأحرار كل ما في وسعهم في سبيل الوصول للسلطة وممارستها, من خلال الفوز بالانتخابات, 

الحزبي على الانتخابات, فإن فإن مبدأ الحرية يقضي بعدم تدخل الدولة في موضوع الإنفاق 
المال مبدأ المساواة يقف من تلك المسألة موقفا مضادا تماما صيانة للحياة السياسية لأن تدخل 

مج السياسية المبادئ والبرا منمعيار الاختيار السياسي, بدلا  هو لى جعلهدون ضوابط يؤدي إ
قد يؤدي إلى الإخلال  ولما كان التباين في مركز المال للمترشحين , وأساليب حل المشكلات

الفرص, ونتيجة لما شهدته الممارسة العملية من فساد في الحملات الانتخابية,  ؤبمبدأ تكاف
من بينها   المشرع  1تدخلت معظم الدول بسن تشريعات لضبط تمويل الحملة الانتخابية

لفصل الثاني من الباب المتعلقة بالحملة الانتخابية ضمن ا الجزائري الذي وضع الأحكام المالية
المتعلق بالانتخابات وفي هذا المبحث سنتطرق لمصادر  10-16لقانون العضوي لالسادس 

 تمويل الحملة الانتخابية )المطلب الأول( ثم حدود الإنفاق في )المطلب الثاني(
 .المطلب الأول: المساواة من خلال ضبط مصادر التمويل

من قانون  191و 190في ضبط مصادر تمويل الحملة الانتخابية من خلال المادتين  
 حصرها في المصادر التالية: تم الانتخابات الجزائري حيث

 مساهمة الأحزاب السياسية -
 مساهمة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف -
 .2مداخيل المرشح -

  

                                                 
 لعروسي أحمد, بن مهرة نسيمة الضمانات القانونية لمبدأ المساواة أثناء الحملة الانتخابية, مرجع سابق 1
‌‌من قانون الانتخابات 190المادة  2
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 الفرع الأول: مساهمة الأحزاب السياسية
مويل الحملة الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية بواسطة الموارد الخاصة لها, وتكون هذه يتم ت

الموارد متنوعة مثل حقوق الاشتراكات للأعضاء المنخرطين في الحزب وكذا الهبات والوصايا 
والتبرعات وكذا العائدات المرتبطة بنشاطها والمساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة في هذا 

هذه الأخيرة  04-12وقد قيد المشرع الجزائري, من خلال قانون الأحزاب السياسية  1مجالال
 بعدة قيود بغية الحصول على المساعدات من بينها:

أن تدفع اشتراكات الأعضاء المنخرطين في الحزب السياسي بما فيهم المقيمين  يجب -1
من هذا القانون العضوي, وتحدد  62بالخارج في الحساب المنصوص عليه في المادة 

 2هيئات المداومة والهيئات التنفيذية للحزب مبلغ الاشتراكات
 بيعيين معروفين, ولالا يمكن أن ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص ط -2

مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة  300يمكن أن تتجاوز ثلاثمئة 
-12من القانون العضوي  62الواحدة وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة 

 .3 المتعلق بالأحزاب السياسية 04
ة دعما ماليا أو ماديا يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشر  -3

 .4من جهة أجنبية بأي صفة كانت وبأي شكل كان
نع على ألا تكون موارد نشاطات الأحزاب السياسية نتيجة استثمارات غير تجارية, ويم -4

 .5السياسية ممارسة أي نشاط تجاري الأحزاب

                                                 
المتعلق بالأحزاب السياسية منشور بالجريدة الرسمية  2012جانفي  12المؤرخ في  04-12من القانون العضوي  52المادة 1

  02,2012العدد
  04-12من القانون العضوي  53المادة  2

وبخصوص الحساب المذكور أغلاه فيتعين على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية 
 (04-12من القانون العضوي  62ي مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني )المادةوطنية ف

 04-12من القانون العضوي  55المادة  3
  04-12من القانون العضوي  56المادة  4
 04-12من القانون العضوي  57المادة 5
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لم ينص المشرع الجزائري على التزام الدولة القاطع بتقديم مساعدات لتمويل الحملات الانتخابية 
نما جعل هذا التصرف لتقديرها. كما أن هذا التقدير ليس 

 
للمرشحين, أو الأحزاب السياسية وا

من  190مطلقا بل مقيد بشرط الإنصاف بين المترشحين كما هو موضح في نص المادة 
"مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف",  10-16عضوي للانتخابات القانون ال

تقدم إلى قوائم المترشحين الأحرار المقبولة والأحزاب السياسية حسب عدد قوائم المترشحين 
المقبولة بالنسبة للانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وانتخابات أعضاء المجالس 

دية أما فيما تعلق بالانتخابات الرئاسية فإنها تقدم إلى كل مترشح, حسب ما الشعبية الولائية والبل
المحدد لكيفيات تمويل  2017مارس  22المؤرخ في  118-17ذكر به المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بالأحزاب السياسية  04-12وبالرجوع إلى القانون العضوي  , 1الحملات الانتخابية
ه: )يمكن للحزب السياسي المعتمد ان يستفيد من إعانة مالية من أن 52نجده ينص في المادة 

الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخبيه في المجالس يقيد مبلغ 
الإعانة المحتملة التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة(. كما يمكن أن تكون 

ولة للحزب السياسي محل مراقبة فيما يخص وجهة استعمالها, المساعدات التي تمنحها الد
وغالبا ما تكون المساعدات المقدمة من الدولة محل جدل ونقاش بين بعض الأحزاب 
والمرشحين نظرا لعدم كفايتها ومحدوديتها ومن جهة نظرهم, وهو ما يجعلهم يطالبون دائما 

دولة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية, بضرورة رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها ال
لتغطية ولو جزء صغير من تكاليف الحملة الانتخابية,  بار أن هذه المعونة حسبهم لا تكفباعت

وخاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي هي في أشد الحاجة للأموال للتعريف ببرنامجها 
قامة هياكلها النضالية في حين أن هناك من يرى 

 
العكس تماما, ويطالب بعدم الانتخابي وا

طن الذي هو في أشد ية يستفيد منها المواو صرف هذه المعونة, واستعمالها في مجالات تنم
   الحاجة إليها.

                                                 
  2017مارس  26, المؤرخ في 19الجريدة الرسمية, العدد  1

 
الفرع الثاني: المساعدات المحتملة من الدولة  
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 الفرع الثالث: مداخيل المترشح
فإن مداخيل المترشح تعتبر مصدر  10-16من قانون الانتخابات  190طبقا لأحكام المادة 

حملته الانتخابية, كما هو الحال في إشهار الترشيحات فعلى من المصادر المشروعة لتمويل 
المترشح أن يتحمل نفقات إشهار ترشيحه زيادة على أنواع الإشهار سواء كان ذلك بالملصقات 

.وفي سبيل ضبط الإنفاق على 1أو بالتعليق أو بكل الوسائل القانونية لسير الحملة الانتخابية
ة البلاد من أي خطر قد تتعرض له جراء قبول مرشحيها الحملة الانتخابية وشفافيته وحماي

للهبات او التبرعات من أي جهة أجنبية, منع المشرع على كل مرشح لأي انتخابات وطنية أو 
أو أي  محلية تلقي أو قبول هبات نقدية او عينية مباشرة أو غير مباشرة من أية دولة اجنبية,

عن التبرعات من جهات داخلية فليس في  ,أما2شخص طبيعي او معنوي من جنسية أجنبية
قانون الانتخابات ما يمنع قبول هذه الهبات والتبرعات العينية والنقدية من الأشخاص الطبيعيين 

 أو الاعتباريين ذوي الجنسية الجزائرية أو الوطنيين حتى لو لم يصرح بذلك.
لحملة الانتخابية, أنه لم أول ما يمكن ملاحظته على عملية تنظيم المشرع لعملية تمويل ا و  

يتطرق لتفاصيل الأمور على خلاف ما هو معمول به في بعض التشريعات الانتخابية المقارنة, 
حيث اكتفى بوضع الإطار العام لذلك, فلم يحدد مقدار مساهمة الدولة, ولا كيفية توزيع هذه 

رق لموضوع المساهمة بين المرشحين, ولم يوضح الأسس المعتمدة في ذلك كما لم يتط
التبرعات التي تقدم للمرشحين من جهة الداخل, سواء من حيث الحد الأقصى لتبرع الأفراد أو 
الطريقة المعتمدة, وهذا القصور في التشريع قد يؤدي إلى أن يتم تمويل الحملة الانتخابية 

ؤوس للمرشحين الأحرار, أو مرشحي الأحزاب ذات الموارد المالية المحدودة من قبل أصحاب ر 
الأموال الكبيرة ومن ثم سيطرة هؤلاء على مقاليد الحكم وتحقيق أهدافهم غير المشروعة البعيدة 
كل البعد عن مصلحة الوطن وهو ما يستدعي تدخل المشرع لتنظيم المسألة تنظيما دقيقا بوضع 
معايير واضحة دقيقة للعملية, بحيث يتيسر دعم جميع المترشحين على نحو يكون أكثر 

                                                 
المحدد لكيفيات تمويل الحملات الانتخابية, أن مداخيل  2017مارس  22المؤرخ في  118-17بين المرسوم التنفيذي رقم  1

 المترشح تشتمل عل "أمواله النقدية وكذا الأموال المتأتية من أملاكه العقارية"
 من قانون الانتخابات  191المادة 2
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اطية ويسهل في نفس الوقت الرقابة على تلك الهبات والتبرعات ويبرز مصادرها بكل مقر يد
       1مقراطية.يوضوح تماما مثل ما يجري به العمل في القوانين الانتخابية في الدول الد

     
  

                                                 
‌نونية لمبدأ المساواة أثناء الحملة الانتخابية, مرجع سابقلعروسي أحمد, بن مهرة نسيمة الضمانات القا1
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 المطلب الثاني: المساواة من خلال تحديد الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية
حملة الانتخابية بالمركز المالي للمرشح, أو بمدى الدعم الذي يتلقاه فإن وضع نظرا لارتباط ال

سقف للإنفاق في إطار الحملة يشكل إحدى الوسائل الهامة لضمان المساواة بين المرشحين, 
لذلك فإن التشريعات المعاصرة تضع حدودا دقيقة للمبالغ المالية التي يمكن صرفها في مجال 

وذلك بغرض إتاحة الفرصة على نحو متكافئ بين جميع المرشحين سواء  1الحملة الانتخابية
ها عاريموارد الدولة ومصادر دخلها ومش كانوا من الأثرياء أو غيرهم, من المتحكمين في

الحيوية, أم كانوا من الذين تعوزهم الإمكانيات المادية والمجردين من السلطة بحكم انتمائهم 
 لأحزاب المعارضة.

وفي هذا الصدد فقد حدد المشرع الجزائري الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية لا يجوز   
لأي مترشح أن يتعداه, ويختلف هذا الحد بحسب طبيعة الانتخابات طبقا لما جاء في المادتين 

لا يمكن أن تتجاوز نفقات  192. فطبقا للمادة 10-16, من قانون الانتخابات 192-194
دج( في الدور الأول, 100.000.000شح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار)حملة المتر 

أما , دج( في الدور الثاني120.000.000ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرون مليون دينار )
من قانون  194الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات التشريعية فإنه يقدر, طبقا للمادة 

دج( عن كل مترشح. 1.500.000ر, بمليون وخمسمائة ألف دينار)الانتخابات السالف الذك
أن لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية  10-16من قانون الانتخابات  193وقد بينت المادة 

الحق في حدود النفقات المصروفة في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة. وعندما يجرز 
( بالمائة وتقل أو تساوي عشرين 10فوق عشرة )المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة ت

( بالمائة من 20( بالمائة من الأصوات المعبر عليها. يرفع هذا التعويض إلى عشرين )20)
النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به وترفع نسبة التعويض إلى ثلاثين 

( بالمائة من الأصوات 20رين )( بالمائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من عش30)
 المعبر عنها وفي جميع الحالات لا يتم هذا التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.

من قانون الانتخابات السالف الذكر, أنه يمكن لقوائم المترشحين  195كما نصت المادة   
قل من الأصوات المعبر ( في المائة على الأ20للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين )

                                                 
 274أحمد بنيني مرجع سابق ص  1
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( في المائة من النفقات المصروفة 25عنها, أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين )
حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به, ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع 

 .لنتائجليضات بعد إعلان المجلس الدستوري الترشح تحت رعايته, على أن تقدم هذه التعو 
وأول ما يمكن ملاحظته في هذا الشأن, أن المشرع زاد في مبالغ الحملة الانتخابية سواء   

-12, وكذا 07-97بالنسبة للرئاسيات أو التشريعات, عما كانت عليه في قانون الانتخابات 
لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة  07-97, فعند الرجوع إلى القانون العضوي للانتخابات 01

لانتخابات الرئاسية خمسة عشر مليون دينار في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى المترشح ل
دج( 150.000ويحدد مبلغ الإنفاق بمئة وخمسون ألف دينار) ,1عشرين مليون في الدور الثاني

 .2عن كل مترشح بالنسبة للانتخابات التشريعية
لرئاسية لا يمكن أن تتجاوز مبلغ فإن نفقات الانتخابات ا 01-12أما في ظل قانون الانتخابات 

ستين مليون دينار جزائري لكل مترشح في الدور الأول ويرتفع هذا المبلغ إلى ثمانين مليون 
دينار جزائري في الدور الثاني, ومبلغ أقصاه مليون دينار جزائري عن كل مترشح بالنسبة 

كبيرة التي تطرأ على القوة ويمكن تبرير هذه الزيادات بالمتغيرات ال 3للانتخابات التشريعية
الشرائية للعملة الوطنية من حين لأخر وكذا المتغيرات المتسارعة والمتزايدة بشكل لافت للانتباه 
في أسعار العديد من السلع وكذا الخدمات وهذا دون شك يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحملة 

 الانتخابية ومتطلباتها.
تحديد نفقات الانتخابات المحلية سواء كانت ولائية كما نجد أيضا أن المشرع لم ينص على   

لغة وقد تكون أكثر خطورة في هذا  الشأن, اأم بلدية بالرغم من أن النفقات تكتسي أهمية ب
فالفراغ القانوني هنا لا يقيد المرشحين للانتخابات المحلية في اللجوء إلى مصادر تمويل 

نتخابات بإعطاء امتيازات خاصة لتلبية حاجات خاصة, وذلك مقابل التواطؤ في حالة الفوز بالا
البلدية أو الولاية للمتعاملين الاقتصاديين الذين وضعوا أموالهم الطائلة تحت تصرف المرشح أو 

                                                 
المتضمن للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  197مارس  6المؤرخ في  07-97من الامر  187المادة 1

 1997, 12والمتمم الجريدة الرسمية العدد 
 07-97من الأمر 189المادة 2
 01-12من قانون الانتخابات  207لمادة ا 3
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يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية, وكذا الأحزاب  و ,1الحزب خلال الحملة الانتخابية
في الانتخابات التشريعية تقييد الإيرادات المتحصل السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين 

عليها والنفقات التي تم صرفها في إطار الحملة الانتخابية ضمن حساب خاص بهذه الأخيرة, 
,مع إخضاع هذا 2مقدم من قبل محاسب أو خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري

المحدد لكيفيات تمويل  118-17رقم الحساب إلى الرقابة, حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي 
يتضمن مجموع  ,انتخابيةالحملات الانتخابية, الذي ألزم المترشحين بإعداد حساب لكل حملة 

 الإيرادات المتحصل عليها والنفقات المصروفة حسب مصدرها وطبيعتها.
فبالنسبة للانتخابات التشريعية, يكون هذا الحساب باسم الحزب السياسي الذي أودعت تحت   

رعايته قائمة المترشحين أو باسم المترشح متصدر القائمة عندما يتعلق الأمر بقوائم المترشحين 
ا الأحرار, فيما يكون باسم المترشح نفسه عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية. ويخضع هذ

الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم 
 المعمول بهما.

وحده لضمان  على الحد الأقصى للإنفاق لا يكف غير أن مجرد النص في قانون الانتخابات  
, وذلك المساواة بين المرشحين, بل يستدعي الأمر البحث عن الأليات الكفيلة لضمان التطبيق

من خلال البحث عن الجزاء المقرر لمن يخالف هذا القيد, وفي هذا الشأن اختلفت التشريعات 
المقارنة حيث رتب القانون الأمريكي على مخالفة المصروفات الانتخابية المنصوص عليها 
قانون إسقاط الأهلية عن المرشح الفائز في الانتخابات كما تضمن كذلك عقوبات جنائية, 

 في السجن لمدة مختلفة وغرامة مالية حسب كل حالة. تتمثل 
قصى للنفقات المقررة قانونا أما التشريع الفرنسي فقد رتب على المرشح الذي تجاوز الحد الأ  

الانتخابية حرمانه من الاسترداد الجزائي لنفقاته الانتخابية, دون التطرق لمدى صحة  تهلحمل
ى العملية الانتخابية وترك أمر تقدير ذلك إلى الترشح من عدمه وعن مدى تأثير ذلك عل

 السلطة التقديرية لقاضي الانتخاب.  

                                                 
عبد المؤمن عبد الوهاب, النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية, مذكرة ماجيستر, كلية الحقوق, جامعة  1

 117ص  2006/2007قسنطينة,

 .10-16من قانون الانتخابات  196المادة  2
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وفي مثل هذه الحالة الأخيرة قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأن بمجرد المخالفة التي تقع    
من أحد المرشحين للحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية لا يترتب عليها إلغاء الانتخاب, إلا 

كان من شأنها أن تؤثر على حرية الناخبين أو تنال من سلامة الاقتراع وأضافت التعديلات  إذا
جزاءات جنائية على المرشح الذي لا  1995التي طرأت على قانون الانتخاب الفرنسي عام 

يحترم القواعد المنظمة لإيرادات المرشح من تبرعات وهبات, وكذا عدم إعداد المرشح لتقرير 
 .1ة الانتخابية أو تزويرهاحساب الحمل

أما المشرع الجزائري فإنه لم يقرر أي جزاء لمخالفة هذا القيد سوى حرمان المرشح الذي    
يتجاوز الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية من الاسترداد الجزائي لتلك النفقات, وهذا ما 

بقولها:) وفي حالة  10-16من قانون الانتخابات  196نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 
رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري, لا يمكن القيام بالتعويضات 

من هذا القانون العضوي(. وما يعاب على المشرع  195و 193المنصوص عليها في المادتين 
تائج في هذا الصدد أنه لم يتطرق لمدى تأثير هذا الجزاء على غرار بقية الجزاءات, على ن

الانتخاب دون جزاء وهو ما يؤدي في النهاية إلى أن يفقد هذا القيد معناه, ويصبح بدون 
جدوى, وبالنتيجة تبقى إمكانية التفاوت الكبير بين المرشحين قائمة, وهو ما يتعارض ومبدأ 

 المساواة, فضلا عن تدخل المال وتأثيره السلبي على جدية ونزاهة الانتخابات.
. 10-19من القانون  219و 218رع جزاءات أخرى نصت عليه المادتين كما فرض المش  

( سنوات وبغرامة من 05( إلى خمس )01يعاقب بالحبس من سنة ) 218فطبقا للمادة 
دج كل من يتلقى, بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية  20.000إلى  40.000

ة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي مساهمة أخرى, مهما كان شكلها. من أي دول
دج  200.000إلى  40.000عقوبة مالية من  219من جنسية أجنبية, وقررت المادة 

( سنوات على الأكثر, كل مرشح لم 06وبالحرمان من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست )
تي تمت ت اليقم بإعداد حساب حملته الانتخابية متضمنا الإيرادات المحصل عليها والنفقا

 حسب طبيعتها ومصدرها.
 الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية. المبحث الثاني:

                                                 
 270احمد بنيني مرجع سابق ص  1
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إذا أردنا أن نتساءل ما مدى وجود رقابة على تمويل الحملات الانتخابية أعتقد أن الإجابة 
رقابة اللجنة الوطنية المستقلة  ىبالنفي لأن الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لا تتعد

, واللجنة  1995سبتمبر  17بتاريخ  269-95لمراقبة الانتخابات بصدور مرسوم رئاسي 
بتاريخ  58-97الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية بموجب مرسوم رئاسي رقم 

لوطنية في تشكيلها وصلاحيتها عن اللجنة ا فمع العلم أنها لا تختل 1997مارس  06
 .2002المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية لسنة 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تم  21-01وبصدور الأمر رقم   
 إنشاء لجنة وطنية مستقلة للرقابة على تمويل الحملة الانتخابية. 

 
موال الحملة ة على أكألية رقابيلجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية  المطلب الأول:

 .الانتخابية
لقد تم إسناد صلاحيات الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية في الانتخابات المتعلقة 

نتخابات التشريعية, بعدما كان يقوم بها المجلس الدستوري في الابرئيس الجمهورية وكذا 
ة بهذه المهمة هي مكلفالالنصوص الانتخابية السابقة, مما يجعلنا نقول أن هذه اللجنة 

الأولى من الناحية العضوية, وتعد في كل الأحوال إضافة تعزز استقلال السلطة الوطنية 
المستقلة للانتخابات في تنظيمها ورقابتها الشاملة على العملية الانتخابية وسنحاول في هذا 

مكانية الطعن في قراراتها.  المطلب التطرق إلى تشكيل اللجنة وصلاحياتها وا 
 

 الانتخابيةتشكيلة لجنة مراقبة تمويل الحملة  الفرع الأول:
لقد بات واضحا أن وسائل الدعاية الانتخابية تكلف أموال طائلة تصرف نفقاتها الباهظة لأن 
ى المراكز الكمالية للمترشحين مختلفة ومتباينة مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بينهم عل

تدخل لتنظيم العنصر المالي للحملة الضطر إلى رع ينحو مشكوك فيه, مما جعل المش
وأخذت الدولة بطرق وكيفيات  1الانتخابية, وتحديد حد أقصى للإنفاق المالي للمترشحين

 ة من هذه العملية.ي ذلك لبلوغ تحقيق الغاية المنشودمختلفة ف

                                                 
 210ص  2009العراق  دار الدجلة, 1,دراسة مقارنة,ط ونزاهتها, ,الانتخابات وضماناتها وحرياتها سعد مظلوم العبدلي 1
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قبة الانتخابات يتم إنشاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة المستقلة لمرا  
المتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر  115/01وذلك حسب ما جاءت به المادة 

لدى السلطة المستقلة لجنة مراقبة تمويل  ن الانتخابات والتي تنص على: تنشاالمتعلق بقانو 
الحملة الانتخابية. فإذا كانت ضمن هياكل السلطة المستقلة وتحت سلطتها فإنه لم ترد 
تفاصيل بخصوص تفعيل القرارات المتعلقة بنشأتها وتعيين أعضائها المشكلين لها في قانون 

يقوم بتعيينها بقرار وفقا لما  الانتخابات, مما يعني أن رئيس السلطة المستقلة ضمنيا هو من
 في نوعية وعدد أعضائها. 115/02تمليه مقتضيات استقلالها وأحكام المادة 

تتشكل لجنة رقابة تمويل الحملة الانتخابية من مجموعة ممثلين لهيئات مختلفة بين   
عليه  تالقضائية وأخرى تدخل مهامها في الجانب المالي ومكافحة الفساد , وذلك ما نص

المتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخاب  21/01من الأمر  115/02مادة ال
 : 1والتي حددتها كما يلي

من طرف المحكمة العليا دون بيان الكيفية  قضاة المحكمة العليا يتم تعيينه قاض من بين -
ي التي يتم تحديدها من بين باقي قضاتها, أي بالانتخاب أو من طرف رئيس المجلس الشعب

 للمحكمة العليا وهذا العضو يكون رئيسا لهذه اللجنة.
قاض من بين قضاة مجلس الدولة يتم تعيينه من طرف مجلس الدولة دون الإشارة إلى  -

 الكيفية التي يتم تحديده بها على غرار قاض المحكمة العليا.
ساس حاسبة المستشارين وما يثار هنا على أي أمقاض يتم تعيينه من بين قضاة مجلس ال -

يتم اختيار عضو المحكمة العليا كرئيس للجنة وتفضيله على عضو مجلس الدولة وأيضا 
عضو مجلس المحاسبة بالرغم من أن هكذا مسائل مالية وهذا النوع من الرقابة المالية تعد 

 من صميم عمل مجلس المحاسبة باعتباره عمل تقنيا وخبيرا في هذا الشأن.
ية والوقاية من الفساد ومكافحته والتي تم إيجادها لأول مرة ممثل عن السلطة العليا للشفاف -

منه  205وحددت مهامها المادة  2020من التعديل الدستوري لسنة  204بموجب المادة 
غير أنه لم يرد بشكل واضح من بين مهامها كجهة تشكيل للسلطات المستقلة الأخرى بيد 

                                                 
 المتضمن‌من‌القانون‌العضوي‌المتعلق‌بقانون‌الانتخابات‌‌21/01من‌الأمر‌‌115المادة‌‌1
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دعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين أنه وفي إطار صلاحياتها العامة فإنها تساهم في ت
  1الأخرين في مجال مكافحة الفساد

المالية باعتباره الرئيس الأعلى  لذي يتم اختياره من طرف وزير ممثل عن الوزارة المالية وا -
 الإدارة موطئلكافة مستخدمي وزارته وصاحب السلطة للتعيين فيها غير أنه كذلك يجعل 

ان التي تعمل لدى السلطة المستقلة , وهذا لكون هذه الأخيرة قدم ضمن تشكيلة إحدى اللج
للتعديل الدستوري لسنة  202تحييز حسب المادة التمارس مهامها في الشفافية والحياد وعدم 

2020 . 

يبقى منقوصا و وما يلاحظ هنا أن تشكيلها قد يتعرض لعدم الاكتمال في القريب المنظور 
تها في دواعي سرعة تكوينها بالنظر لضرور عليه بولا يمكن إتمامه كما هو منصوص 

العمليات الانتخابية القادمة وعدم وجود الهيئات المنصوص عليها بموجب دستور لاعتبار 
 أنها جديدة كما سبق التنويه به من جهة أخرى. 

إن الاهتمام بتمويل الحملة الانتخابية وبسط الرقابة عليها ولو أنه جاء متأخرا بالنظر 
بداية طريق لتنظيم متكامل للعنصر المالي في  يعد انطلاقه فإن 2عات المقارنةللتشري

الاستشارات الانتخابية وتعد اللجنة هي التي كلفت للقيام بهذه المهام قصد تحقيق المساواة 
لذا استوجب إيجاد تنظيم 3بين المترشحين من جهة ومن جهة أخرى بسط رقابة الدولة عليها

سراع في سن النصوص المتعلقة بتشكيلها وبيان تفاصيلها على نحو مضبوط ودقيق لها والإ
من نزاهة  مفعال ومدروس حتى يكتمل بنيانها وتقوم بممارسة صلاحيتها باستقلالية ما يخد

 وشفافية العملية الانتخابية.

 

                                                 
 2020التعديل الدستوري سنة  بإصدارالمتعلق  2020ديسمبر  30المؤرخ في  20/445من المرسوم الرئاسي  205المادة  1

  2020ديسمبر  30المؤرخة في  82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 211/213سعد مظلوم العبادلي مرجع سابق ص  2
 2010/2011الأخوة منتوري قسنطينة الجزائر الحقوق, جامعةدكتوراه في  ةالانتخابية, أطروح بوفرطاس, الحملاتمحمد  3
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اللجنة تقوم بمراقبة حساب الحملة الانتخابية الذي يبين حساب في إطار مهامها العامة فإن 
ومدى احترام الضوابط التي 1الحملة لكل الإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية

وردت في قانون الانتخابات لاسيما الحدود القصوى وكل الإجراءات المتعلقة بمصادر 
خير عملها النفقات, مما يعتبر في الأالتمويل وكيفيات صرف وكشف حساب المصادر و 

مصاريف المرشحين للرئاسيات أو الأحزاب أو القوائم الحرة في يتمثل في التدقيق في 
 الانتخابات التشريعية. 

تتكفل اللجنة بمراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية من خلال مصادرها فيتم تبليغها   
ي يتعين على لانتخابات الرئاسية وكذا التشريعية التبقيمة الهبات وأسماء الواهبين بمناسبة ا

بذلك مع مراعاة القيود كالمنع الخاص بالهبات ذات مصادر التمويل  المترشحين لها القيام
الأجنبي من طرف الدولة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية على أن لا 

شخص طبيعي  في الانتخابات دج لكل  400000يتجاوز العتبة القصوى لنفقات التي تبلغ 
دج في الانتخابات الرئاسية, هذا إلى جانب رقابة طريقة دفع  600000التشريعية ومقدار 

التحويل أو الإقطاع الألي أو  ريق شيك أوهذه الهبات التي يجب أن تكون بالدفع عن ط
ن الأمر م 96دينار جزائري وفقا لأحكام المادة  1000البطاقة البنكية لأي منها تجاوزت 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات. 21/01

تتلقى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج   
النهائية بإيداع حسابات الحملة الانتخابية لديها, حيث أنه بانقضاء هذا الأجل لا يمكن 

شحين الاستفادة من تعويض نفقات حملاتهم الانتخابية يعد ذلك للمرشحين أو قائمة المتر 
لا سقط الحق في تعويض المستحق بموجب القانون

 
 .2قيدا زمنيا محددا وا

رسال كل المعلومات المتعلقة   
 
يتم تبليغ اللجنة من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية وا

بية مسؤول عن جميع أعمال التسيير في حساب بنكي وهو أن الأمين المالي للحملة الانتخا
والإدارة التي يقوم بها في علاقته مع الغير أو مع المترشح أو قائمة المترشحين, وهو من 

                                                 
 الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  21/01من الأمر  102لمادة ا 1

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  21/01من الأمر  116المادة 2

اقبة الحملة  الانتخابية الفرع الثاني:  صلاحيات لجنة تمويل مر
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يقوم بإعداد حساب الحملة الانتخابية الذي يحتوي على جميع الإيرادات حسب مصادرها 
من الأمر  108وجميع النفقات حسب طبيعتها التي تم تنفيذها بحسب ما ورد في المادة 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. 21/01

يودع لدى لجنة مراقبة التمويل حسابات الحملة الانتخابية من طرف محافظ الحسابات   
وليس من طرف الأمين العام للحملة  1الذي يضعه قيد الفحص بعد مراقبة أوراق الثبوتية

من القانون  98/02صراحة على ذلك في المادة حيث فرق المشرع الانتخابي بينهما ونص 
الانتخابي التي تؤكد على أنه لا يمكن المحافظة على حسابات المكلف بتقديم حسابات 
الحملة الإنتخابية أو المترشح المتواجد في قائمة الترشيحات ان يكون أمينا للحملة 

 الانتخابية.

في حال لم يتلقى المترشح أو قائمة المترشحين لهبات أو إعانة من الدولة فإن محافظ   
الحسابات كما لا يجوز تقديمه عندما يكون في حالة عجز كذلك مما يتعين تصفيته حين 

من الأمر  117ادعائه وعند الاقتضاء بمساهمة من طرف المترشح نفسه كما نصت المادة 
 العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المتضمن القانون  21/01

تقوم لجنة تمويل مراقبة الحملة الانتخابية بمراجعة صحة ومصداقية العمليات المقيدة في   
تصادق على الحساب أو تقوم  و حساب الحملة الانتخابية, والتي تصدر قرارها وجاهيا

ساب مصادق الذي بانقضائه يعد الح و ستة أشهراقصاه بتعديله أو رفضه, في أجل 
 .2عليه

تعويض الجزافي للمترشحين الذي قرره التتولى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية القيام ب  
المشرع الانتخابي بعد إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية وبعد اعتماد أو إقرار 

 حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين من طرفه والمتمثل في:

                                                 
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 21/01,من الأمر110المادة 1

 الانتخابات,المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 21/01من الأمر 118المادة 2
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  م% بحسب ما يت30% و10يتراوح بين  و إنفاقه مما تلنسبة  التعويضالحصول على 
إحرازه أو تحقيقه من نتائج في الانتخابات الرئاسية والتي يجب أن تتجاوز في مجمل 

 دج في الدور الثاني.  1400000دج وترفع إلى  1200000نفقاتها في الدور الأول 
  ها المدفوعة فعليا مقابل إحراز % من مجمل نفقات20الحصول على نسبة تعويض قدرها

% أيضا من الأصوات المعبرة عنها في الانتخابات التشريعية 20عن نسبة  لمالا يق
دج عن كل مترشح  2500000والتي لا يجب أن تتجاوز الحد القانوني المتمثل في 

 فيها
  خابية مراقبة تمويل الحملة الانتخابية منح تعويض عن نفقات الحملة الانت للجنة زلا يجو

 1في حالة:
  عدم إيداع حساب الحملة الانتخابية 
 .إيداعه خارج الأجال القانونية المتمثلة في شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية 
  رفض الحساب أو تجاوز الحد المالي الأقصى المسموح به للنفقات الانتخابية 

بتقديم المترشح أو قائمة  في إطار مراقبة التمويل الحملة الانتخابية فإنه إذ لم يقوم
قدم وتم رفضه من طرف لجنة المراقبة وتمويل  والترشيحات لحساب الحملة الانتخابية, أ

دج  800000دج إلى  400000الحملة الانتخابية فيتم معاقبتهم بغرامة مالية قدرها 
سنوات وفقا لنص المادة  05وبالحرمان من حق الترشح والانتخابات لمدة لا تتجاوز 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب. 21/01من الأمر 311

يجوز للمترشح أو قائمة الترشيحات التظلم من القرارات لجنة تمويل الحملة الانتخابية أمام  
ا ضمانا هاما ر مما يعد تقديريالمحكمة الدستورية في أجل شهر واحد من تبليغها القرا

تعزيزا ض ومراجعة قرارها أمام جهة أخرى المالية في التعويلمساس هذه القرارات بحقوقهم 
علاء له وترسيخ لدولة الحق والقانون.  لمبدأ سيادة القانون وا 

                                                 
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات 21/01من الامر 119المادة 1
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يتم إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى لجنة مراقبة الحملة الانتخابية في أجل شهرين ابتداء 
ئية للانتخابات من طرف محافظ الحسابات وفي حالة عدم تقديم من إعلان النتائج النها

هبات من الأشخاص الطبيعيين أو إعانات من الدولة لا يكون تقديم الحسابات إجباريا ولا 
  1يستفيد المترشح الذي لم يودع حساب حملته الانتخابية خلال هذا الأجل من التعويض

 الانتخابيةية لمراقبة تمويل الحملة في قرارات اللجنة الوطن نالفرع الأول: الطع

أتاح المشرع للمترشح الطعن في قرارات لجنة مراقبة وتمويل الحملة الانتخابية أمام المحكمة 
الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها, يجعل المشرع قرارات اللجنة قابلة للطعن لكن ما 

 2020لدستورية حسب تعديل نعيبه أمام المحكمة الدستورية ذلك أن أعضاء المحكمة ا
مختصين في القانون دون الجانب المحاسبي لذلك كان على المشرع السماح بالطعن أمام 

 .2مجلس المحاسبة لاعتباره مختص في الجانب المالي

: مجالات تدخل الهيئة العلـيـــا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الرقابة على الحملة الفرع الثاني
ية  الإنتخابية:

تتدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عند تسجيل أي خرق في القوانين السار
ا المفعول من أي طرف متدخل في العملية الانتخابية سواء بشكل تلقائي بعد معاينة أحد اعضائه

 , ويمكن حصر مجالات تدخلها فيما يلي:3بذلك لهذه الخروقات أو عند تلقيها تبليغ
ات التي ظالمرشحين لضوابط الحملة الانتخابية: حيث ترسل الهيئة كل الملاحمخالفة  -

تسجل ضد أي حزب سياسي أو مرشح عند صدور اي تجاوزات أو مخالفات كاستعمال اللغات 
الأجنبية أو إلصاق الإشهارات في غير الأماكن المخصصة لها وغيرها من الضوابط, وتقرر 

 4ر السلطات القضائية المختصة عند الاقتضاءوتخبوص ذلك كل إجراء تراه مناسبا بخص

                                                 
‌،مرجع‌سابق2021الحملة‌الانتخابية‌في‌ظل‌قانون‌الانتخابات‌الجديد‌‌لوزملائها،‌تموييم‌111ؤذذ333تت‌ةبحري‌مر‌1
 المتضمن‌القانون‌العضوي‌المتعلق‌بنظام‌الإنتخابات‌21/01من‌الأمر‌105ادةالم‌2

من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, الجريدة رسمية للجمهورية الجزائرية  44و43مادتين ال 3
 26/02/2017,المؤرخة13عدد
  بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ,مرجع سابق, المتعلق 16/11من القانون العضوي رقم 12المادة 3

المطلب الثاني: إيداع حساب الحملة. 
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حياد الادارة والمساواة  فة الادارة أو أحد أعوانها لمبدأ الحياد والمساواة: بما أن مبدأمخال -
عند وقوع  مكفولان دستوريا وفي قانون الانتخابات فانه من واجب الإدارة وأعوانها الالتزام بذلك, و

هيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تتدخل بتوجيه إشعارات أي مخالفة في هذا الصدد فإن ال
ومن بين أهم التجاوزات التي قد تصدر عن الإدارة  ,للإدارة من أجل تصحيح الأخطاء الواقعة

خلال مجريات الحملة الانتخابية هي التوزيع غير العادل لهياكل احتضان تجمعات الحملة 
 .1لإشهار الترشيحات الانتخابية وكذا الاماكن المخصصة

الاخلال بالتوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الاعلام الوطنية السمعية والبصرية  -
ار هيئة الضبط المستقلة لمراقبة الانتخابات بإخببين المترشحين: حيث تقوم الهيئة الوطنية 

ية البصرية السمعي البصري عند تسجيل أي خروقات في هذا الصدد عند استعمال الوسائل السمع
 .2المرخص لها بالممارسة

 الثالث: آليات وأساليب تدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: مطلبال
ار وتتخذ إما بشكل تلقائي أو عن طريق الإخبتتدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

ار الهيئة بشكل بإخبار والتدخل التلقائي م تبليغها للمعنيين عن طريق الإخببشأن ذلك قرارات يت
شحين أو أي ناخب, كتابي وبجميع الوسائل المناسبة قانونا من طرف الأحزاب السياسية أو المر 

ارات لدى اللجنة الدائمة للهيئة أو لدى المداومات, كما يمكن للهيئة أن تتدخل وتودع هذه الإخب
رون بشأنها التقارير المفصلة التي ترفع إلى بناء على المعاينات التي يسجلها أعضاؤها ويحر 

تفصل لمراقبة التي  اتخاذ القرار من طرف الهيئة من الأليات كذلك  .3اللجنة الدائمة أو المداومة
أو بعد دراسة الملف  4ارات أو تقارير أعضائها إما بشكل فوري عند الاقتضاءالانتخابات في الإخب

ئة وعقد اجتماع اللجنة الدائمة أو المداومة وفقا للإجراءات من طرف المقرر الذي يعينه رئيس الهي
التي تتخذها الهيئة ملزمة لجميع  تتكون القرارا , و5المنصوص عليها في القانون الداخلي للهيئة

                                                 
ابراهيم يامة, محمد رحموني,النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر التنظيم والاختصاص حوليات 1

24,ص 2017, 3,ج 31, العدد1جامعة الجزائر   
الذكر فسال ,16/11من القانون العضوي رقم 12/11المادة  2  

من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  للانتخابات,سالف الذكر 44و43المادتين  3  
المصدر نفسه الانتخابات,من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  45المادة  4  
قبة الانتخابات,المصدر نفسهالنظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمرا ن, م49,48,47,46,45المواد  5  
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, وفي حال الامتناع عن الالتزام 1نهائية غير قابلة لأي طعن تالأطراف المعنيين بها , وهي قرارا
للهيئة تنفيذها جبريا عن طريق تقديم طلب للنائب العام المختص إقليميا بها وتنفيذها يخول 
 .2بتسخير القوة العمومية

 ةالمطلب الثالث: الضوابط التشريعية للحملة الانتخابي
 لفرع الأول: التنظيم القانوني لمدة الحملة:ا

يتها ونهايتها من خلال تحديد تاريخ بدا الانتخابيتحدد مدة الحملة الانتخابية في التشريع 
ة نسبيا لاستعمال وسائل ,تسعى جل التشريعات الانتخابية إلى تحديد مدة زمنية قصير 

والأحزاب السياسية نظرا لما تطلبه  لك قصد تحقيق المساواة بين المرشحينذ الحملة و
الحملة الانتخابية من إمكانيات مالية كبيرة ويختلف المترشحون في القدرة على تحميل 

لك لتخفيف نفقات العملية الانتخابية ذو  أعبائها كما يهدف إلى تحديد فترة الحملة الإنتخابية 
بين المرشحين لاختلافهم  لك لتحقيق توازنذلة وعلى المرشحين على حد سواء, و على الدو 

من  173في الثقل المالي والمشرع الجزائري قد حدد فترة الحملة الانتخابية بموجب المادة 
يوم من عملية الاقتراع وتنتهي  25.بحيث تفتتح الحملة الانتخابية قبل 3قانون الانتخابات

نتخابية للدور الثاني ا أجريت دورة ثانية فإن الحملة الاذ,وا   الاقتراعأيام من تاريخ  03قبل 
 4يوم من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من موعد الانتخاب 12تفتتح قبل 

يوم  21مدة الانتخابية ب ه الذالجزائري حدد ه الانتخابيا يتضح بأن التشريع ذومن ه  
ه المدة على جميع الانتخابات باستثناء انتخابات الدور الثاني من الانتخابات ذوتسري ه

ئاسية, أو في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو حصول مانع له وقد أكدت المادة الر 
أنه لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن  5من القانون العضوي نفسه 74

                                                 

الذكر , سالف16/11من القانون العضوي رقم 20المادة 1  
من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ,سالف الذكر. 50المادة  2  

, المؤسسة الحديثة للكتاب, 1الحميد أحمد, التنظيم القانوني للحملات الانتخابية, دراسة مقارنة.ط عبد الرزاق عبد 3
 2014لبنان

 الجزائري الانتخابيالنظام  2
 يسمينه برهوم, يمينة دحمري, مرجع سابق 3
‌

 
 



 2020في دستور الضمانات القانونية لمبدأ المساواة في الحملة الانتخابيةالفصل الثاني         
 

‌‌‌52 
‌‌‌

وتتسم فترة الحملة الانتخابية بأنها  73يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 
نسبيا, مما يشجع المترشحين على تكثيف أنشطتهم الدعائية لاستمالة أكبر عدد من قصيرة 

على وجوب انتهاء فترة الحملة بيومين أو  الانتخابيالناخبين, وكما أسلفنا فقد نص التشريع 
, وهي الفترة التي الانتخابيثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع وتسمى هده الفترة بفترة الصمت 

التفكير والتأمل فيما عرض عليه خلال فترة الحملة الانتخابية ليحسم اختياره تسمح للناخب ب
 يوم الاقتراع.

  الفرع الثاني: الرقابة الإدارية على مرحلة الحملة الانتخابية:
على الرغم من اتجاه المشرع الجزائري حديثا نحو تحديث الجهاز التنفيذي والإداري للدولة من 

الانتخابية والإشراف عليها وتكليف السلطة الوطنية المستقلة بإدارتها والإشراف إدارة العملية 
 179عليها, إلا أنه وفي جزئية عقد اجتماعات انتخابية ابقي المشرع الجزائري بموجب المادة 

قانون الانتخابات التي تحيل إجراءات تنظيم التجمعات والاجتماعات الانتخابية. على فانون  من
والذي يمنح  91/19المعدل والمتمم بالقانون  89/28ت والتظاهرات العمومية رقم الاجتماعا

للوالي صلاحيات واسعة تمثلت أساسا في صلاحية منح التراخيص لعقد هذه الاجتماعات وله 
في سبيل حفظ النظام العام والسكينة العامة صلاحية تعديل أماكن عقد هذه الاجتماعات 

 الانتخابيبنظره لتوفرها على ضمانات أكثر لحسن سير الاجتماع  وتغييرها لاماكن تعد أفضل
من حيث الأمن والسلامة والنظافة, كما يخول له التدخل في سبيل حفظ النظام العام متى 
حدثت وقائع تخلي بالنظام العام والسكينة العامة أثناء مجريات الحملة وله تسخير القوة العامة 

وكل فعاليات الحملة الانتخابية, وهو ما يعد وجه من أوجه  في سبيل تأمين هذه الاجتماعات
  الرقابة على حسن سير الحملة الانتخابية وفق الضوابط القانونية

  رقابة المجلس الدستوري على الحملة الانتخابية:: الفرع الثالث
ه ألزم المشرع الجزائري كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية بإعداد حساب لحملت

الانتخابية عن طريق خبير محاسبي معتمد يتضمن بيان مفصل لإيرادات الحملة الانتخابية 
للمرشح ونفقاتها مرفق بالوثائق الثبوتية لكل العمليات المالية المنجزة, ويقدم إلى المجلس 
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الدستوري من طرف الخبير المحاسبي المعد لهذا الحساب في أجل أقصاه شهرين من تاريخ 
 .1ائج النهائية للانتخاباتإعلان النت

من قانون الانتخابات وكذا ما نصت عليه المادة  196وهو ما نصت عليه كل من المادة 
 . 2016/04/06من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  44
المجلس الدستوري في صحة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ويبلغ قراره إلى كل  تويب

لتعويض الجزافي للمرشح لمرشح معني, وهو القرار الذي يتوقف على قبوله لحساب الحملة, 
أما إذا رفض المجلس  195-193على مصاريف الحملة المقرر كل من المادتين 

المذكور  ضفإنه يترتب عليه عدم صرف التعوي للمرشحالدستوري حساب الحملة الانتخابية 
وهو في الحقيقة جزاء لا يشكل ضمانا كافيا لحماية مبدأ المساواة بين  2سابقا للمرشح

 المرشحين ومنح فرص متكافئة بينهم أثناء مرحلة الحملة الانتخابية.
 
 
 

 
 
 

        
     

 
 

  

                                                 
 محمد طه فرحات, محمد العيد عباسي, مرجع سابق 1
بن ناصف, الضمانات القانونية لحماية العملية الانتخابية في الجزائر, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه, علوم في القانون  مواود 2

 .2016/2017, بن يوسف بن خذة,01العام, كلية الحقوق جامعة الجزائر
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 ملخص الفصل الثاني:
نستخلص من خلال دراستنا للفصل الثاني نجد بأن المشرع الجزائري اهتم بمسألة الضمانات 
القانونية لمبدأ المساواة , حيث خصص الحملة بكم هائل من النصوص القانونية لتنظيمها, إذ 

, كما 10-16وضع المعالم والأطر القانونية العامة للحملة الانتخابية وفق قانون الانتخابات 
لى المراسيم التنظيمية والأوامر سعيا منه لضمان مساواة كافة المترشحين في هذه المرحلة لجأ إ

باعتبارها أحد الإجراءات الممهدة للعملية الإنتخابية , وفي هذا الصدد عمد المشرع إلى حصر 
 الوسائل التي تستخدم في الحملة الانتخابية, واوجد النصوص الجزائية لتطبيقها على المخالفات,
والجرائم التي قد تحصل خلالها, غير أن تلك الضمانات, ورغم أهميتها قد لا تفي بالغرض 
المنشود, وهذا بالنظر إلى ما تخلله من نقائص, والتي يمكن تجاوزها بإجراء بعض التعديلات 

 على القواعد القانونية التي تنظمها أو بالإضافة لنصوص أخرى تكملها.
ظ أنه مخالف لكثير من الأحكام والقواعد التي أوجدها المشرع لتنظيم فبالعودة إلى الواقع نلاح 

هذه العملية, فمثلا فيما يخص الضوابط التي وضعها المشرع للإطار الزمني للحملة الانتخابية 
 من حيث البداية ولا من حيث النهاية. فالمرشحين غير مبالين بها, لا
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 خاتمة:
ختاما لهذا البحث رأينا أن مجموعة الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري تطبيقا 
للأحكام الدستورية في قانون الانتخابات الحالي, وكذلك ما صدر مواكبا لهما قوانين و 

لية الانتخابية عموما, ,تنظيمات تعد تقدما إيجابيا في سيل ضمان نزاهة وسلمة العم
ومرحلة الحملة الانتخابية خصوصا وذلك من خلال إقرار العديد من الأحكام والضوابط 

 منها هذه المرحلة من الانتخاباتوالأليات القانونية التي تخص مختلف النقاط التي تتض
حيث تولي المشرع من خلال قانون الانتخابات ضبط مسألة الضمانات القانونية التي 

بين جميع المتنافسين المساواة وتكافئ الفرص  مساواة وذلك من خلال مبدأأقرها لمبدأ ال
كانوا أفراد أو أحزاب, وذلك حتى تتقبل الأطراف المتنافسة في الانتخابات  فيها,  سوآء
اهتم المشرع الجزائري بهذه المرحلة بتخصيص مجموعة من النصوص وقد , تلك النتائج 

القانونية التنظيمية ,إذ وضع المعالم والأطر القانونية العامة للحملة الانتخابية كما لجأ 
إلى المراسيم التنظيمية والأوامر سعيا منه لضمان مساواة كافة المرشحين في هذه 

دة للعملية الانتخابية , وفي هذا الصدد عمد المرحلة باعتبارها أحد الإجراءات الممه
هذه  لالمشرع وضع إطار زمني وحده وحصر الوسائل التي تستخدم في الجملة, ك

قد يؤخذ على  الأحكام شكلت ضمانات حقيقية فيما يخص الحملة الانتخابية , وما
السقف  فيما يخص تجاوز تالمشرع في مجال تنظيم الحملة الانتخابية عدم اقراره للجزئيا

المحدود في نفقات الحملة الانتخابية, كما انه لم يعد بإمكانه التحكم في مجريات الحملة 
الإنتخابية , وضبطها لتغير وسائلها ودخول وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع 

ساير  كما يثة من وسائل الحملات الانتخابية , الإنترنيت واعتبارها من والوسائل الحد
ما تبناه الحراك الشعبي في الجزائر, وأنشأ السلطة الوطنية المستقلة  المشرع الجزائري

المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  19/07للانتخابات بموجب القانون العضوي رقم: 
خابات, بالقانون , المتعلق بنظام الانت16/10للانتخابات, وتعديل القانون العضوي رقم 

, ببغية ضمان 21/01تعلق بالانتخابات رقم القانون العضوي الم , وبعد19/08رقم 
الحريات  حقوق والشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية, وبالتالي أدت إلى حماية 

العامة للمواطنين, منح لها الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي, لذلك مكنها 
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الوطنية والمتخصصين في  من آليات عضوية, تتضمن تشكيلة متنوعة من الكفاءات
بغية ممارسة مهامها بكل مختلف المجالات, واستثنى منها الإدارة والأحزاب السياسية, 

حيادية وبعيدا عن الضغوط التي يمكن أن تسببها أي سلطة أو هيئة مركزية أو محلية, 
أيضا منح لها آليات وضمانات وظيفية ومادية تتمثل في كل الصلاحيات المتعلقة 

حل التي تمر بها العملية الانتخابية من بدايتها إلى إعلان النتائج, وركزنا في بالمرا
, باعتبارها أول تجسيد فعلي لدور 12/12/2019دراستنا على انتخاب رئيس الجمهورية 

تجربة من خلاله تجربة للسلطة الوطنية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, ولقد كانت 
,  12/12/2019الرقابة على عملية انتخاب رئيس الجمهورية للانتخابات في الإشراف و 

حة في هذا المجال, خاصة وأنها تمت في ظروف أقل جيمكن اعتبارها من التجارب النا
بالإضافة إلى التململ الشعبي الداخلي  عبة لتنظيم أي استحقاق انتخابي,ما يقال عنها ص

منها, وبالرغم من ذلك فنجاح المطالب بالتغيير في شتى المجالات خاصة السياسية 
والرقابية على عملية انتخاب  الإشراقيةالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهمتها 

رئيس الجمهورية وبالرغم من أنها كانت اول تجربة,  تجلت أولا في تحديها لتنظيم ذلك 
حل الاستفتاء في ظل جائحة كورونا, بإعدادها لبروتوكول صحي دقيق لمختلف مرا

العملية الانتخابية شمل ثلاث بطاقات تقنية عملية, وكذلك من خلال نجاحها في عملية 
المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بعصرنة نظام التسجيل والشطب وربطها لقائمة 

 , لال منظومة إلكترونية دقيقة جداالهيئة الناخبة وطنيا مع قائمة الحالة المدنية, من خ
اءة تفصيلية إحصائية لنتائج المراجعة تبين أن السلطة المستقلة نجحت في ومن خلال قر 

تطهير القوائم الانتخابية وطنيا بشطبها للعديد من الناخبين المسجلين في أكثر من بلدية 
الاقامة إلى حالات كثيرة تمثلت في عدم شطب مغيري  بالإضافةمزدوج(  )تسجيل
ا أن مواصلة السلطة لعملية الإشراف والرقابة كم ,إلى حالات الوفيات ..(  بالإضافة

على عملية المراجعة العادية بعد الاستفتاء فعلت من عملية تطهير تلك القوائم سواء عن 
حققت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  ءالشيطريق التسجيل أو الشطب, ونفس 

لمراحل التحضيرية أو الشفافية في العملية الانتخابية الى حد بعيد سواء ما تعلق با
المراحل السابقة والمتزامنة مع العملية الانتخابية, وبالعودة إلى نتائج الانتخابات فإن 
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السلطة لم تتلق أية طعون واعتراضات على مجريات عملية الاقتراع أو النتائج النهائية 
خابات في حياد أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانت لاستفتاء, وهذا دليل على نزاهة و

 .ادارة العملية الانتخابية
 وعلى هذا الأساس قد خلصنا من خلال دراستنا لمجموعة نتائج واقتراحات أهمها:

ضرورة زيادة صلاحيات كل من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وهيئة السمعي  -
 البصري في رقابتهما على نشاط وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية.

إخضاع وسائل الإعلام الخاصة في دعايتها الانتخابية للضوابط والرقابة المنصوص  -
 عليها قانونا.

تقنين نشاط وسائل الإعلام الإلكترونية للدعاية الانتخابية لضمان عدم إضرارها  -
 بالمصلحة العامة.

 إعادة النظر في كيفية تمويل الحملات الانتخابية.   -
من الإحاطة به من خلال هذه الدراسة, ويبقى الموضوع مجالا  اوفي الأخير هذا ما تمكن
من خلال التفصيل أكثر في كل عناصره وزيادة التمحيص في  للتوسع والتعمق فيه أكثر,

إلا بالله. ار وما توفيقنالأحكام القانونية المتعلقة به أكث
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 والمراجعقائمة المصادر 
 المصادر: قائمة- أولا(
 النصوص القانونية: - أ

  المتعلق بنظام الانتخابات, 2012-01-12, المؤرخ في 01-12القانون العضوي رقم ,
 .2012-10-14, الصادرة في 01الجريدة الرسمية عدد 

  المتعلق بالأحزاب السياسية  2012 جانفي 12المؤرخ في  04-12القانون العضوي
 .2012 ,02منشور بالجريدة الرسمية العدد

  المتعلق بالهيئة العليا 2016-08-25, المؤرخ في 11-16القانون العضوي رقم ,
 .2016-08-28, الصادرة في 50المستقلة لمراقبة الانتخابات, الجريدة الرسمية عدد 

  المتضمن التعديل الدستوري, 2016-03-06 , المؤرخ في01-16القانون رقم ,
 .2016-03-07, الصادرة في 14الجريدة الرسمية عدد 

  يعدل ويتمم القانون 2019-09-14, المؤرخ في 08-19القانون العضوي رقم ,
, المتعلق بنظام الانتخابات, الجريدة 2016أوت  25المؤرخ في  10-16العضوي رقم 

 .2019-09-15, الصادرة في 55الرسمية 
  المتعلق بالهيئة العليا 2016أوت  25, المؤرخ في 16/11القانون العضوي رقم ,

 المستقلة لمراقبة الانتخابات.
 2019سبتمبر سنة  14الموافق  1441محرم عام  14, المؤرخ في 07-19قانون ,

 يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 مــارس ســنــة  10المــوافــق  1442عــام رجــب  26المــؤرخ في  21–01 رقم الأمر
  الانتخابات بنظام والمتـضمــن القـانون الـعــضـوي المتعـلـق 2021

  والأوامر: المراسيم-ب 
  المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997-03-6 , المؤرخ في07-97الأمر رقم ,

 .1997-03-6, الصادرة في 12بنظام الانتخابات, الجريدة الرسمية عدد 
  المتعلق باللجنة الوطنية 1997-03-6, المؤرخ في 85-97المرسوم الرئاسي رقم ,

 .1997, صادرة في 12المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية, الجريدة الرسمية عدد 
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  المتعلق بأحداث اللجنة 2002-04-15, المؤرخ في129-02المرسوم الرئاسي ,
-16, الصادرة في 26السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية, الجريدة الرسمية 

04-2002. 
  المتعلق بأحداث اللجنة 2004-02-7, المؤرخ في 20-04المرسوم الرئاسي ,

, الصادرة في 52ات الرئاسية, الجريدة الرسمية عدد السياسية الوطنية لمراقبة الانتخاب
2004. 

 يحدد كيفيات إشهار 19/12/2016, مؤرخ في 16/338المرسوم التنفيذي رقم ,
, الصادرة 75الترشيحات, للانتخابات, جريدة رسمية, لجمهورية الجزائرية, عدد

 .21/12/2016بتاريخ,
  المحدد لكيفيات تمويل  2017مارس  22المؤرخ في  118-17المرسوم التنفيذي رقم

 .الحملات الانتخابية
  التعديل  إصدارالمتعلق  2020ديسمبر  30المؤرخ في  20/445المرسوم الرئاسي

 30المؤرخة في  82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  2020الدستوري سنة 
 .2020ديسمبر 

 :))قائمة المراجع ثانيا 
 :الكتب‌- أ

 1التنظيم القانوني للحملات الانتخابية, دراسة مقارنة.ط الحميد, أحمد عبد الرزاق عبد ,
 .2014المؤسسة الحديثة للكتاب, لبنان

  دار  1طمقارنة, دراسة , ونزاهتها, وحرياتهاالانتخابات وضماناتها  مظلوم,العبدلي سعد
 .2009 قالدجلة, العرا

  قيم وسلوك, طباعة وزارة الثقافة والإعلام شبكة  حميد, النزاهةالغامدي ماجد بن سالم
 .2017الأوكة ,
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 مقالات:ال - ب
  نزاهة العملية الإنتخابية من خلال ضمانات قانون الإنتخابات  مصطفى,بلعور

اسية يالحقوق والعلوم الس والقانون, كليةالسياسة  عشر, مجلةالثالث  د, العد12/01رقم
 .2015أفريل  ورقلة, الجزائر,جامعة 

 عائشة نبيلة, النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة, مجلة صوت القانون, جامعة  بن
 .2020, نوفمبر 02باتنة, المجلد السابع, العدد 

   سليماني لخميسي, النظام القانوني للسلطة المستقلة للسلطة الوطنية المستقلة
, 05عة باتنة, المجلد للانتخابات في الجزائر, المجلة الجزائرية للأمن الانساني, جام

 .02المجلد 
  والتحديات في ضوء التجارب  للانتخابات, الآفاقالوطنية  السيد, الهيئةعبد الرزاق كريم

 , مصر.2017الديمقراطية, أكتوبر ة, مجل68 , العدد17 المعاصرة, المجلد
  عبد السلام, النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  غبولي منى, طويال

, كلية 2019في الجزائر, مجلة الأبحاث القانونية والسياسية, العدد الأول, سبتمبر 
 الحقوق والعلوم السياسية, جامعة سطيف.

 المذكرات:-ج
 التشريع الجزائري,  المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية في يمينة,دحمري  ,برهوم يسمينه

مدكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق, تخصص قانون 
إداري, كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم الحقوق, جامعة حمه لخضر, الوادي 

2017/2018. 
  الرقابة على العملية الانتخابية في ظل القانون  طه,فرحات محمد  العيد,عباسي محمد

مدكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر, حقوق تخصص  19/08العضوي
 .2019/2020قانون إداري جامعة الوادي.

  عبد الوهاب عبد المؤمن , النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية, مذكرة
 . 2006/2007ماجيستر, كلية الحقوق, جامعة قسنطينة,
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  سية في الجزائر مذكرة لنيل ها على الأحزاب السيالرقم رشيد, النظم الانتخابية واثر
 .2006قسنطينة  ,كلية الحقوق جامعة, ستيرالماج

 
  سلطات الضبط الإدارية في التشريع الجزائري, مذكرة لنيل شهادة  استقلاليه إلهام,هاشمي

العربي بن مهيدي, أم  السياسية, جامعةكلية الحقوق والعلوم  الحقوق, ماجستير, قسم
 .2014/2015البواقي ـ الجزائر ,

 اطروحات الدكتوراه :-د
  رسالة-مقارنةدراسة  –النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة  العابدين,بلماحي زين 

 بلقايد,جامعة أبي بكر  السياسية,الحقوق والعلوم  , كليةالعامقسم القانون  الدكتوراه,
 .  2016-2015تلمسان, الجزائر, 

  الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر رسالة دكتوراه كلية  احمد,بنيني
 .2006الحقوق جامعة باتنة,

 ,أطروحة دكتوراه في الحقوق ,جامعة الأخوة  بوفرطاس محمد ,الحملات الانتخابية
 .2010/2011منتوري قسنطينة الجزائر

 ئر, أطروحة بن ناصف, الضمانات القانونية لحماية العملية الانتخابية في الجزا مواود
, بن يوسف 01علوم في القانون العام, كلية الحقوق جامعة الجزائر لنيل شهادة الدكتوراه

 .2016/2017بن خذة,

 الملتقيات:-ه
  تها على تنظيم زرقط عمر ,  المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وقدر

جا, الملتقى الدولي حول الاشراف \العملية الانتخابية, المندوبية الولائية لولاية المدية نمو
والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة 

 .2021أفريل   7/8الوادي, 
 حميد, عنان أمال, فعالية ونجاعة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كألية  محديد

رقابية على الانتخابات, الملتقى الدولي حول الاشراف والرقابة على الانتخابات في 
 .2021/ أفريل 7/8الدول المغاربية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الوادي, 
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 ,ملاحظات نقدية حول مظاهر استقلالية السلطة  مزردي عبد الحق , وزاني أمنة
المتضمن القانون  21/01في أحكام الأمر رقم   قراءةالوطنية المستقلة للانتخابات, 

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, الملتقى الدولي حول الاشراف والرقابة على 
 7/8عة الوادي,  الانتخابات في الدول المغاربية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جام

 .2021أفريل 
  أليات الاشراف والرقابة على الانتخابات في الجزائر, السلطة الوطنية  اسماعيل, زبوقندو

المستقلة للانتخابات نموذجا, الملتقى الدولي حول الاشراف والرقابة على الانتخابات في 
 .2022أفريل 07/08الدول المغاربية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الوادي, 

 المراجع الالكترونية
 النزاهة و الشفافية والمساءلة في مواجهة  لة:والمسائمن أجل النزاهة  ئتلافالا

 , عن موقع امان متاح على الرابط/2016 ,رام الله , فلسطين, 4الفساد ,الطبعة 
 https://www.aman-palestine.org  2022ماي  29تاريخ الاطلاع  

16:18على الساعة   
  مصر  ترجمة مصالح الجمركية المصرية , ,2014دليل تنمية النزاهة معدل

 متاح على الرابط /.2014,

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/ar/pdf/topics/int
-_-final-arabic-2014-guide-egrity/overview/integrity

26.pdf?la=en-november  على الساعة  2022ماي  20ع تاريخ الاطلا
10:32

https://www.aman-palestine.org/
https://www.aman-palestine.org/
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/ar/pdf/topics/integrity/overview/integrity-guide-2014-arabic-final-_-november-26.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/ar/pdf/topics/integrity/overview/integrity-guide-2014-arabic-final-_-november-26.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/ar/pdf/topics/integrity/overview/integrity-guide-2014-arabic-final-_-november-26.pdf?la=en
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 43 الفرع الأول: تشكيلة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
 46 الفرع الثاني: صلاحيات لجنة تمويل مراقبة الحملة الانتخابية

 49 الثاني: إيداع حساب للحملة الانتخابية المطلب
الفرع الأول: الطعن في قرارات اللجنة الوطنية لمراقبة تمويل الحملة 
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49 
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 ملخص:
تهــدف دراســتنا التــي تتمحــور حــول الحملــة الانتخابيــة فــي ظــل القــانون الجديــد الــى انــه مــن خــلال 
تعــــدد المترشــــحين فــــي الانتخابــــات يشــــتد التنــــافس بيــــنهم , فكــــل مترشــــح يحــــاول ان يبــــرز نفســــه 

بالحملـــة  فذلك مـــا يعـــر بـــالإعلان عـــن برنامجـــه ومقترحاتـــه السياســـية وفـــق مايقتضـــيه القـــانون وكـــ
الانتخابيــة ولكــي لا تعــم الفوضــى  وضــع المشــروع الجزائــري مجموعــة مــن القــوانين لتنظيمهــا مــن 
توقيــت ومــدة الحمــلات الانتخابيــة وكمــا تهــدف هــذه الدراســة الــى تســويق الحمــلات الانتخابيــة مــع 

فــي  تحديـد عوامـل نجـاح الانتخابــات والتـي يجـب ان تكــون مسـلمة ونزيهـة والا كنــا امـام منازعـات
 .القائمة الانتخابية

وفــي الأخيــر توصــلنا الــى ان الحملــة الانتخابيــة تــتم وفــق اســتراتيجيات وأســاليب محــددة وفــي مــدة 
 معينة وفي ظل مايقتضيه القانون الانتخابي.

 الدستور  -الحملات الإنتخابية -لمبدأ المساواة -الضمانات التشريعية  الكلمات المفتاحية:
Abstract 
Our study, which revolves around the election campaign under the new law , aims 

to that through the multiplicity of candidates in the elections is highly competitive 

among them , each candidate tries to highlight himself by announcing his program 

and political proposals as required by law as well as what is known as the election 

campaign and in order  not to be chaotic the Algerian legislator put a set of laws to 

organize them from the timing and duration of election  campaigns and as this 

study aims to market campaigns while identifying the factors of electoral success 

which must be Muslim and fair otherwise we would be facing  disputes on the  

electoral list . 

In the end, we have concluded that the election campaign is conducted in 

accordance with specific strategies and methods, in a certain period and under the 

requirements of the electoral law. 

 
key words: Legislative guarantees - the principle of equality - electoral campaigns - the 

constitution
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